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    : 
 ، أما بعد ،،، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله     

ه مصالح العباد يلنا دين الإسلام وكفل ف فقد شرع الله     

 : ه ولا عنت ، قال يلا مشقة ف،  اسمحً  وجعله سهلًا 

          (1) 

           (2) 

        (3) 

لذلك فقد استنبط العلماء مقاصد التشريع وما يهدف إليه        

 ى فوقفوا على خمسة أمور ه ،من شرعه الحكيم  ق الح

 المالـ الدين ـ  ] النسل [ العرضـ العقل ـ : النفس  كل من حفظ

ا أو أكثر مقصدً  تشريع لله  ىأ ىذلك أنك تجد ف ىومعن       

 اتحريم القتل حفظً  ىنجد ف لًا من تلك المقاصد الخمسة ، فمث

تحريم الخمر  ىوف،  للمال اتحريم السرقة حفظً  ىللنفس ، وف

 ىللمقاصد الخمسة الت افرض الجهاد حفظً  ىللعقل ، وف احفظً 

 .ذكرناها

                                           
  181البقرة ـ   - 1

  28النساء ـ   - 2

  88الحج ـ    - 3
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من تحقيق  الشريعة الإسلاميةهدف إليه تسبيل ما  ىوف       

 اطعةنصوص الثابتة القالسير عليهم جاءت يمصالح العباد والت

ما لا يتغير باختلاف يف وسنة رسوله الكريم  من كتاب الله 

ه ، أما تطبيق تلك النصوص يف ىان والمكان ولا مجال للرأالزم

ه يما فيه هو الاجتهاد فيالكلية على الواقع فالغالب الأعم ف

ا يتغير بتغير الزمان والمكان بما مصالح ومنافع الناس ، اجتهادً 

 .ويحقق مقاصده وغاياته ، لا يخالف أصول التشريع

ـ شيخ الأزهر شلتوت محمود / يقول الإمام الأكبر الشيخ       

 : ـ رحمة الله عليهالراحل ـ  

نظمة لحياة " وضع الإسلام الأحكام وأصول التشريعات الم       

ذلك أنه لم يترك الناس يشرعون  ىوكان سبيله ف ،الإنسان 

  ء ىكل ش ىولم يقيدهم بتشريع معين ف ،ء ىكل ش ىلأنفسهم ف

عقول بإدراك وإنما نص وفوض ، نص على أحكام ما لا تستقل ال

ه ، وما لا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة يالخير ف

به  ىما وراء ذلك معرفة ما تقضيوالأشخاص ، وفوض ف

 .حدود أصوله العامة ىف، المصلحة لأرباب النظر والاجتهاد 

 ىوصانه ف، كرامته  ىوبذلك حفظ الإسلام للعقل الإنسان    

    (1)الوقت نفسه من الاضطراب والفوضى "

                                           
 2002 ـ ـ  دار الشروق ـ الطبعة الثامنة 11م  ـ ص من توجيهات الإسلا - 1
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 أحمد كمال أبو المجد :  /يقول الأستاذ الدكتورو        

فهم الداعين للإسلام  ىأن يستقر ف ى" من الضرور       

وتطبيقه على المجتمعات المعاصرة التمييز بين حكم الله 

  .وتشريع المسلمين

 ىوالثابت ف، المتعلق بأفعال عباده  فحكم الله هو أمره      

أما تطبيق هذا الحكم على  ى.ديث النبوأو الح ىالنص القرآن

الوقائع الحادثة فهو حكم المسلمين أو تشريع المسلمين ، وهو 

ه الخطأ يه الآراء والاجتهادات ، ويقع فيتشريع تتعدد ف

  (1)والصواب "

تشريع الزكاة أنه  ىمن هذا المنطلق يتبين لنا بالنظر ف       

رض الزكاة ف ىؤسس على نصوص قطعية فم وي  اقتشريع ي  

 .التكافل والتراحم بين الناس ىومقاصد التشريع ف

  : قال                           

      (2) 

 :    وقال                             

           (3) 

                                           
 21رؤية معاصرة ـ د أحمد كمال أبو المجد ـ دار الشروق ـ الطبعة الأولى  ـ ص  - 1

 218البقرة ـ  - 2

 102التوبة ـ  - 3
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 اواليً  بعثه حينما،   جبل بن لمعاذ  رسول الله لاوق        

 ىف صدقة عليهم فترضا تعالى الله أن وأعلمهم }:  اليمن على

 (1){ مفقرائه لىع فترد،  أغنيائهم من تؤخذ،  أموالهم

 ىوتحديد أ، أما تطبيق هذا التشريع على واقع الناس        

عن  ىيتميز به الغن ىوالحد الذ، الأموال يؤخذ منها الزكاة 

    أخرى وغير ذلك من أمور، ة حساب الزكاة يوكيف، الفقير 

يتغير بتغير أحوال الناس فى  اهيفإن مجال الاجتهاد والبحث ف

 . كل زمان ومكان

بداية الإسلام كانوا لا  ىفمن الأمثلة على ذلك أن المسلمين ف     

، فقال فى  يعرفون علم الحساب ، وهذا ما أكده المصطفى 

تفق على صحته الحديث    :الم 

وهكذا ، إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ، الشهر هكذا  }    

   ــوعقد الإبهام فى الثالثة  ــ وهكذا

 (2){وهكذا وهكذا ،  والشهر هكذا      

  .ومرة ثلاثين، مرة تسعة وعشرين  ىيعن        

                                           
البخارى ـ كتاب الزكاة ـ باب وجوب الزكاة ، مسلم ـ كتاب الإيمان  ،متفق على صحته  - 1

 .لى الشهادتين وشرائع الإسلامـ باب الدعاء إ

لا نكتب ولا نحسب ، مسلم ـ كتاب الصوم ـ  البخارى ـ كتاب الصوم ـ باب قول النبى  - 2

 من حديث ابن عمر ، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 
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ا ا كبيرً حاسبة قد بلغ مبلغً عصرنا الآن فإن علم الم   ىأما ف       

والإيرادات ، الدقة للوصول إلى الحقوق والالتزامات  ىف

 .ونتيجة النشاط من ربح أو خسارة، والمصروفات 

           الزكاة فى العهد الأول للإسلام لذلك فإن أسلوب حساب         

كان يقوم على أساس قدر [ بخلاف زكاة الزروع والثمار ] 

تاريخ محدد من العام دون النظر  ىمعين من رأس المال ف

وما جناه من ربح أو خسارة ، وذلك  ، خلال العام ىزكلنشاط الم  

  جححين أن الرا ىف،  لعدم معرفتهم بالحساب كما ذكرنا انظرً 

ضوء نتيجة  ىإن لم يكن الواجب أن يكون حساب الزكاة ف

 .وبنسبة محددة من أرباح العام،  ىالنشاط السنو

 :  ـ رحمة الله عليهـ  ىمحمد الغزال / يقول الإمام الشيخ      

 البر شملت حتى الحروب ساحات هذا العصر اتسعت ىف}    

 إلا ميادينال هذه ىف ينجح أن المستحيل ومن ، والجو والبحر

 أنظر أزال ولا ، المستكشفة المستبحرة الغزيرة الثقافات ذوو

 أن منه ليفهموا أمية أمة نحن حديث يروون وأسف لقوم بضيق

 ىالفلك الحساب يرفضون فهم،  الدهر آخر إلى أمتنا صفة الأمية

 المركبات إرسال عليها قام ىالرياضية الت القواعد وينكرون 

إليك  ينظرون ثم !  القمر  ىـإل زولـلنا بها وأمكن الفضائية

 السنة ؟ أتنكر : قائلين بتبجح
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 القرآن نقضه تخلفم   ىعرب لواقع كان الوصف هذا إن     

   :قال عندما من القواعد الكريم

                            

                           

      (1) 

 (2){  يعلمون قوم إلا لا يدركه الحق هذا} 

بداية الإسلام وما تلاه من قرون بعد ذلك  ىف ىكما أن الغن     

أو ، و الغنم أ،  أو الإبل ، صاحب الزرع ىكان ينحصر ف

هذا العصر وأصبح  ىحين تغير الحال ف ىعروض التجارة ، ف

وربما لا يملك إلا ، من ذلك  الا يملك شيئً قد أغنى الأغنياء 

بداية الإسلام وما تلاه من  ىوسندات لم تكن معروفة ف اأسهمً 

 .قرون شهدت فقه الأئمة الأربعة 

 : ـ ة الله عليهرحمـ  ىمام الشيخ / محمد الغزاللإيقول ا      

فإن ، نظم البيئات كلها ي   اعالميً  ا" ولما كان الإسلام دينً      

أرض الجزيرة تحجير لا مساغ  ىتحديد دائرة الزكاة بالمعهود ف

 الشامل " ىخالف لسياق النص القرآنوهو م  ، له 

                                           
  1 ـ يونس    - 1

  2003ـ دار الشروق ـ الطبعة الخامسة  11ميزان الشرع ص  ىف ىتراثنا الفكر  - 2
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" لقد تدبرت شتى النصوص من الكتاب  : اويقول أيضً       

عليها من أنواع القياس  ىوأعملت ما ينبن ،والسنة 

ورأيت بعدئذ أن علماء عصرنا مقصرون بإزاء  ،والاستصلاح 

تبنا التقليدية تضبط المقادير التى تخرج ك   وأن، فريضة الزكاة 

ما عالجه الأقدمون من هذه و،  والبقر ، والغنم، عن الإبل 

 .وتسكت عن أمور أخرى ذات بال الشئون

ت مالية لا يجوز أن نقف شكلاهذا العصر م   ىوقد جدت ف       

وضع  ىأن نتراخى ف ىكما لا ينبغ،  ىالأيد ىأمامها مكتوف

    أمر دينهم من نظام ىحتى لا يضطرب الناس ف، حلولها 

 (1)الزكاة "

نا الكثير من علمائهذا الأمر أن  ىلكن الغريب والعجيب ف      

لم  ىالأموال الت ىهذا العصر ي فتون بعدم وجوب الزكاة ف ىف

عهد النبوة وما تلاه من قرون حتى عصر  ىتكن موجودة ف

 . الأئمة الأربعة

يوجب الزكاة على تلك الأموال  ىوالبعض يحاول الاجتهاد لك     

يستخرج منها  ىذهب لأقوال بعض فقهاء المذاهب الأربعة لكيف

 .ستحدثةيقيس عليه حكم هذه الأموال الم   ارأيً 

                                           
 نهضة مصر ـ  1181الطبعة الثانية  111الإسلام والأوضاع الاقتصادية ـ  ص  - 1
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ع الزكاة ــتشري ـــىلأصل فوغاب عن هؤلاء وأولئك أن ا     

وجوب أخذ الزكاة من  وسنة رسوله  من كتاب الله 

تقاس زكاة المصانع  ىدون حاجة لك، الأغنياء وردها للفقراء 

 .مثلا على زكاة عروض التجارة

بإعداد ما نستطيع من القوة   ىحينما يأمرنا المولف     

 حاسبالذى ن  و، لمجابهة العدو فهذا هو الأصل المفروض علينا 

 .هيا فـرنـصـإن ق عليه

 : قال                          

      (1) 

  متروك لكل عصر الأمر أنواع تلك القوة فهذا  ىأما ما ه     

 ىأمرنا بإعداد الخيول لك إن الله  لي قاعقل أن قبل ولا ي  ولا ي  

  ودبابات ، نواجه بها الآن ما يمتلكه العدو من طائرات 

 .ونووية، وأسلحة كيميائية 

 ىفضل الرم ىف سنة رسول الله  ىكما أن ما ورد ف      

ينظم جيشه نأخذ ونفهم منه أنه من   ىوالسهم وكيف كان النب

   النصر كتب لنا ي   ىالواجب علينا تحصيل كل أسباب القوة لك

 .ولا يجب علينا أن نحارب بما حارب به رسول الله 

                                           
  10الأنفال ـ   - 1
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واقعنا  ىلا ف عهده وعصره  ىفهذا كان يصلح ف      

درس يالعلوم العسكرية ف ىأما الدارس والباحث ف،  المعاصر

ليمر  ، للعسكرية اباعتبارها تاريخً  غزوات رسول الله 

 .بمراحل تطور تلك العلوم والمعارف

وتجدر الإشارة لما ذكره فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر      

الراحل الشيخ / محمود شلتوت ، فى كتابه الإسلام عقيدة 

 وشريعة بشأن فريضة الزكاة ، حيث قال ما نصه :

} الزكاة ركن دينى عام : على رغم ما اعت قد من أن الخلاف      

النظام الذى النظرى يدل على حيوية فكرية قوية وعلى سماحة 

يكون فى ظله ذلك الخلاف ، وعلى الرغم من ذلك ، فكم يضيق 

صدرى حينما أرى أن مجال الخلاف بين الأئمة فى تطبيق هذه 

 الفريضة يتسع على النحو الذى نراه فى كتب الفقه والأحكام.

 ما ت قرن بالصلاة اهذه الفريضة التى كثيرً      

 والصلاة "" والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة 

هذه الفريضة يجب أن يكون شأن المسلمين فيها ، أو شأنها      

عندهم جميعًا كشأنهم فى الصلاة ، وشأن الصلاة فيهم تحديد 

بين واضح لا لبس فيه ولا خلاف " خمس صلوات فى اليوم 

 والليلة "
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هذه الفريضة التى هى ركن من أركان الإسلام يرتد من      

بطت بها طهارة المسلمين ، جحدها وي ستباح دمه  والتى ر 

فع  بطت بها الأخوة الدينية فيما بينهم ، والتى ر  وتزكيتهم ، ور 

 .السيف ـ بأدائها ـ عن رقاب الم حاربين

هذه الفريضة تكون معظم جهاتها فى الأصل والمقدار محل       

 خلاف بين العلماء ! 

لواجب الدينى وبالتالى تكون باختلافهم فيها مظهر تفرق فى ا    

 بين المسلمين تبعًا لاختلافهم فى التقليد وتعدد السبل !!

هذا يزكى مال الصبى والمجنون ، وذاك لا يزكيه ، وهذا       

يزكى كل ما يستنبته الإنسان من الأرض ، وذلك لا يزكى إلا 

 .أو ثمرة خاصة، نوعًا خاصًا 

زكى عروض وهذا ي وهذا يزكى الدَّيْن ، وذاك لا يزكيه       

لى النساء ، وذاك لا  التجارة ، وهذا لا يزكيها ، وهذا يزكى ح 

وهذا وهذا ، إلى  يزكيه ، وهذا يشترط النصاب  وذاك لا يشترط 

آخر ما تناولته الآراء فيما تجب زكاته وما لا تجب ، وفيما 

 تصرف فيه الزكاة وما لا تصرف.

 هل من سبيل إلى كلمة سواء ؟      
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فى أن مركز الزكاة فى الإسلام هو مركز  لست أشك     

أن وحدة  ىالعنصرية الدينية الاجتماعية ، ولست أشك ف

الم سلمين فى واجباتهم الدينية والاجتماعية التى أخذ الله بها 

على علمائهم وأولياء الأمر فيهم  ىعليهم العهد والميثاق تقض

ضوعات بالمسارعة إلى إعادة النظر فيما أ ثر عن الأئمة من مو

 .أخشى أن تمس أصل هذه الفريضة ىالخلاف الت

قصده  ىويكون ذلك النظر الجديد على أساس الهدف الذ      

تكون نسبة المسلمين   .القرآن من افتراضها وجعلها واجباً دينياً

   جميع نواحيه على حد سواء. ىفيه وف

    ) أموال ( ولا معنى كلمة  ولا يخفى على أحد معنى كلمة     

فالذهب  لا معنى كلمة ) فى سبيل الله (و) فقراء ومساكين ( 

 .والفضة أو النقد التعاملى كيفما يكون

والزروع والثمار والمواشى ، وعروض التجارة وكل ما       

 يتموله الإنسان فى هذه الحياة  أموال.

وكل من ليس عنده ما يكفيه ويسد حاجته ، أو من ليس      

 ل فقير ومسكين.لديه قدرة على العم

وكل ما ينتفع به الم سلمون كافة ، ولا تخص منفعته شخصًا      

 (1)بعينه ) سبيل الله ( {

                                           
 ـ  دار الشروق ـ الطبعة التاسعة عشرة   11: ص  18ـ الإسلام عقيدة وشريعة ـ ص  1
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من هنا يتبين لنا ضرورة إعادة النظر فى فقه الزكاة       

للوقوف على أصناف الأموال التى تجب فيها الزكاة ، وكيف 

ذى يستحق والفقير ال، ن فرق بين الغنى الذى تجب عليه الزكاة 

 الزكاة ، وكيفية حساب  الزكاة.

 لقهذا المجال إنما هو جهد الم   ىبه ف وأحسب أن ما قمت      

ومولاه ، فإن أصبت فبفضل  وفكر ونظر الفقير إلى عطاء ربه

، ولعل  ىوتقصير ىت فمن نفسأقه ، وإن أخطيوتوف الله 

 ى.وغفلت ىتقصير ىيغفر ل ىصالح نيت

 

 السبيل ىهو يهدوالله من وراء القصد و

 

 جمال الدين محمد على جمال الدين

   1/12/2001القاهرة فى 
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 ولالمبحث الأ

إعادة النظر  ضرورة

 فقه الزكاة ىف
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 والفقير معيار التفرقة بين الغنى
فرض الزكاة كما أخبر  ىقدمة البحث أن الأصل فم   ىبينا ف      

لأغنياء وتعطى أنها تؤخذ من ا صطفى بذلك الحبيب الم  

 .للفقراء

هو ومن ؟  ىالغن هو قف عنده ، منأريد أن أ ىوالسؤال الذ     

 الفقير ؟ و ىالغنبين تمييز ن به المكي   ىالفقير ؟  وما المعيار الذ

عهد النبوة وما تلاه من قرون حتى عصر الأئمة الأربعة  ىف     

أو ،  أو إبلًا ،  اأو غنمً ، ا كان الأغنياء هم من يملكون زرعً 

من المال يزيد  امعينً  اقدرً  مأو من كان لديه، عروض التجارة 

 .المال ومر عليه عام دون ما حاجة لهذا معن حاجته

نجد ، حدد م   فإذا نظرنا إلى من يعمل عند غيره مقابل أجر       

عد من الفقراء عرف القرون الأولى من الإسلام ي   ىأنه ف

عند  ، فيعملون منفسهأإلا  اشيئً  ونلا يملك ينالذ، المعدومين 

ر قوت يبالكاد من توف ممكنهت  ، مقابل دراهم معدودة  غيرهم

 م.يومه

 ونهذا العصر فإننا نجد الكثير من العاملين يحصل ىأما ف       

 .مؤلفة اعلى رواتب شهرية آلافً 
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بل إن البعض من رؤساء مجالس إدارات البنوك أو       

ثال يحصلون على الملايين كل شركات البترول على سبيل الم

عد هؤلاء من الفقراء المعدومين عام مقابل عملهم فقط ، فهل ي  

 ن لا تجب عليهم الزكاة ؟ يالذ

 اتدر لهم شهريً  ىأصحاب العقارات الت اومثال ذلك أيضً        

فتاوى العلماء  ىولكنهم ف، مؤلفة من إيجار تلك العقارات  اآلافً 

القرون  ىف ان هذا الدخل لم يكن معروفً لا تجب عليهم الزكاة ، لأ

  .الأولى من الإسلام

تدر له أرضه ما  ىمقابل ذلك نجد أن الفلاح الفقير الذ ىف      

 .تجب عليه الزكاة ىهو غن (1)كيلو جرام 113نحو يعادل 

بسعر  )ن يوبفرض أن سعر كيلو الأرز مثلا يساوى جنيه     

نتج ت   ىذلك أن الفلاح الذ فمعنى (توريد الفلاح لمضارب الأرز 

 .تجب عليه الزكاة ىغن اتجنيه 1301زراعته ما يعادل 

 ىحتى ولو كان هذا الناتج هو محصول عام بأكمله فهو ف     

 .تجب عليه الزكاة ىغن ىنظر الفقه الحال

                                           
حو   - 1 جرام 113يبلغ نصاب زكاة الزروع والثمار خمسة أوسق وهو ما يعادل ن لو   كي

الناشــر مؤسســة الرســالة ـ الطبعــة الثامنــة ـ ـ  د / يوســف القرضــاوى ـ  ) فقــه الزكــاة

قول رسول الله 383ص  1ج م ـ 1181 لك ل ليس ف  ( وذ سق ي"  سة أو ما دون خم

ما أ دى    سعيد الخدرى ىمن حديث أب البخارى) أخرجه  صدقة " باب  كاة ـ  تاب الز ـ ك

 (  زكاته
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ذلك من موسوعة فتاوى  ىومن أمثلة الفتاوى الصادرة ف       

لس الأعلى للشئون دار الإفتاء المصرية ، إصدار المج

 الإسلامية :

        الديار المصرية  ىحسن مأمون ، مفت/ فتوى الشيخ    

من  2،   هـ 1381الحجة  ىذمن  1بتاريخ   ـرحمة الله عليه  ـ

 .1118يوليو 

 ن يملك سيارات لنقل البضائع بالأجرة يموخلاصة السؤال ف      

والعقارات ومن يملك منزلا يؤجره ، فهل على إيجار السيارات 

  ؟ زكاة

إيجار السيارات والعقارات  ىوخلاصة الفتوى أنه ليس ف        

فإن قصد التجارة ، ما دام لم يقصد باقتنائها التجارة ، زكاة 

 .ها زكاة عروض  التجارةيفف

      الديار المصرية ىمفت، محمد خاطر / فتوى الشيخ        

    ــ هـ  1318  ولربيع الأمن  23بتاريخ  ـرحمة الله عليه  ـ

 .1188مارس من  2

الإيراد الناتج من  ىتضمنت مبدأ عدم وجوب الزكاة ف قدو     

إلا أن يبلغ نصاب الذهب والفضة  ، إيجار الدور المعدة للسكن

 .ويحول عليه الحول
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     شيخ الأزهر ، جاد الحق على جاد الحق / فتوى الشيخ

ها إلى أن الأجور يى فانته ىوالت ـرحمة الله عليه  ـالراحل 

  (1).حكمها لا تخضع للزكاة ىوالمرتبات وما ف

 ىلفتاوى الزكاة ، أن ح   ىومن الأمور الغريبة والعجيبة ف       

 اجرامً  81 )ه الزكاة إن بلغ النصاب يالمرأة من الذهب تجب ف

 (مر عليه عام ) وحال عليه الحول  ( 21من الذهب عيار 

ماس وما شابه ذلك من لوالأ، لماظ من الأ ىلأما الح         

 (2).ه الزكاةيالجواهر والأحجار الثمينة فلا تجب ف

                   ما يعادل بأسعار اليوم ىتملك من الحل ىفالمرأة الت      

سعر جرام الذهب ) ألف جنيه  11نحو (  1/12/2001 )

  نظر الفقهاء  ىف من الأغنياءتعد (  21عيار  اجنيهً  188.32

 .ىيجب عليها إخراج زكاة عما تملكه من حلو

ربما ، أو الألماظ ، ماس لمن الأ اتملك خاتمً  ىأما المرأة الت      

عد من الأغنياء ولا تجب لا ت  ، أو أكثر  مليون جنيه ىيساو

 .عليها زكاة

ف من عهد لها الزكاة يختيتجب ف ىإن معيار الأموال الت        

 .إلى عهد ومن عصر إلى عصر

                                           
      الأزهر الشريفـ  181ص  2ة ج قضايا معاصر ىفـ بحوث وفتاوى إسلامية  1

 282ص  1فقه الزكاة ـ مرجع سابق ـ ج  - 2
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تدر عليه من زراعتها  اكان من يملك أرضً مضى زمن  ىفف      

هذا العصر يواجه  ىأصبح فا ، عد غنيً من الغلة ي   امعينً  اقدرً 

شكلات جمة وم   ، ستلزمات زراعتهأسعار م   ىف اا رهيبً ارتفاعً 

مما جعله لا يستطيع تدبير نفقات أهله ، تسويق إنتاج أرضه  ىف

 .ومن يعول

   يأخذ من الزكاة  اعد معدومً كان الأجير ي   عصر ىوف       

 اأصبح الأجير يحصل على راتب من عمله يعادل أضعافً 

  .دره أرض فلاح مسكين يملك قراريط معدودةضاعفة ما ت  م  

 : ـ رحمة الله عليهـ  ىمام الشيخ / محمد الغزاللإيقول ا        

لها   أوسع نطاق ممكن ىالنصوص ثمارها ف ى" نريد أن تؤت    

حدود ضيقة تبقى بعدها قليلة الجدوى ، قليلة  ىوألا نحصرها ف

وإلا استطاع الأغنياء أن يخرجوا من تبعة الإنفاق ، الغناء 

 .ولا  لوم عليهم، المحتوم 

الحقيقة  ىن فلديا ،وضاعت على الفقراء أموال كثيرة      

 .ء من إضاعتهاىبر

من الجنيهات  2000أحد التجار أن لديه  ى  فمثلا ذكر ل     

    اجنيهً  10خرج عنها نه يجب عليه أن ي  ، وألعمله  ارصيدً 

 .وهو القدر الواجب إخراجه للزكاة
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 ) صدرت الطبعة الأولى ان بيتً يفإذا اشترى بهذه الألف     

واستغله بطريق الإيجار ، فهل (  1128من هذا الكتاب عام  

 تجب عليه زكاة ؟

ن يوجب إخراج الزكاة عن الألفن ت  والقواعد الموضوعة الآ      

وجب إخراج ، ولا ت   االخزائن لا يكسبان شيئً  ىالموضوعين ف

بيت  ىن يكسبان الكثير عندما وضعا فين الذيزكاة ما عن الألف

 .للإيجار

 لنصوص الزكاة !! ىوهذا أثر من آثار التطبيق الحرف      

، يأخذ تؤجر لصغار الفلاحين  ىوهناك أصحاب العزب الت      

غبروا ، ولم ي   الاك الألوف المؤلفة منها وهم لم ي عملوا بها يدً الم  

 .اقدمً 

كاد يبقى منه لا ينفقون ما يصل إلى أيديهم عن آخره ، فوي       

 .ءىجبى إليهم ثمرات كل شلأنهم موقنون بأن ست   ،ء ىش

وهؤلاء لا تجب عليهم زكاة لقلة ما يدخرون ، على حين       

 ىتعبين طوال العام فأملاكهم الم   ىزارعين فعلى الم   تجب الزكاة

 .وراء أرزاقهم ىالسع

لنظام الزكاة !! وهو ما لا  ىوهذا أثر من آثار التطبيق الحرف     

  قره الدين !!عقل أن ي  ي  
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جتهدين الأوائل لكانت رضت هذه الصور للأئمة الم  ولو ع        

  (1)" لهم آراء حاسمة

معيار التفرقة  ىالحاجة لإعادة النظر فأمس  ىإننا ف      

نعيش  ىبما يتوافق مع العصر الذ، والفقير  ىبين الغن

من   المولىأراده  ىحقق العدل الذوبما ي  ، ه يف

بما لا ،  تشريع الزكاة ىويؤكد الحكمة ف، شرعه الحكيم 

 .خالف العقل والفكر والنظر القويمي  

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 ـ  مرجع سابق   111الإسلام والأوضاع الاقتصادية ـ  ص   - 1



 22 

 رأس المال أم الدخل
فقه الزكاة يجد أن حسابها يتم على رأس المال  ىمعن فتالم       

نتجه هذا المال ، وذلك بخلاف زكاة الزروع وليس على ما ي  

 .نتجه الأرضيتم حسابها على ما ت   ىوالت، والثمار 

قهاء قد أخذوا زكاة المال على سبيل المثال نجد أن الف   ىفف     

 .زكاة المفروضةعدل التحديد النصاب وم   ىبالأحاديث الواردة ف

أن  طالب  ىعلى بن أب ما رواه، ومن تلك الأحاديث       

حتى ( الذهب  ىيعنى ف)ء ىليس عليك ش } : قال رسول الله 

ا وحال ا ، فإذا كانت لك عشرون دينارً يكون لك عشرون دينارً 

فما زاد فبحسب ذلك ، وليس  .ها نصف ديناريعليها الحول ، فف

  (1){عليه الحول مال زكاة حتى يحول  ىف

 :  قال أن رسول الله أيضًا  طالب  ىعن على بن أبو     

     قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة }    

تسعين  ىوليس ف ،ا درهم من كل أربعين درهمً  (الفضة  )

 (2){ها خمسة دراهم يء ، فإذا بلغت مائتين ففىومائة ش

                                           
 فى سننه ـ كتاب الزكاة ـ باب فى زكاة السائمة أخرجه أبو داود   - 1

سائمأخرجه أبو داود   - 2 كاة ال فى ز تاب وة ، فى سننه ـ كتاب الزكاة ـ باب  الترمذى ـ ك

 ـالزكاة ـ باب زكاة الذهب والورق 
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حساب الزكاة يوافق عهد النبوة  ىف وقد كان هذا الأسلوب     

 .وما تلاه من عقود وقرون حتى عصر الأئمة الأربعة 

من  اعظيمً  احاسبة بلغ مبلغً هذا العصر فإن علم الم   ىأما ف      

سواء كان ) بحيث أصبح يبين ما للشخص ، التطور والتقدم 

من حقوق وما  (أو مؤسسات ، شركات ،  اأو معنويً  اطبيعيً 

(  الباًغ ىنهاية كل عام مال ) وقت محدد ىالتزامات ف عليه من

  حددة قائمة تسمى قائمة الدخل عن فترة م   ىحدد له فكما ي  

ونتيجة  ومصروفاته، هذا العام  ىإيراداته ف ، اماليً  اولتكن عامً 

 .نشاطه من ربح أو خسارة

يأخذ  ىحساب الزكاة والذ ىفإذا ما طبقنا الأسلوب القديم ف       

ه الكثير مما ينا حتى هذه الأيام نجد أن فئقهاف   لكثير منا به

 ا.نه يخالف العقل أيضً إبل لا أتجاوز إن قلت ، العدل  ىيجاف

 عروض التجارة :     

زكاة ة حساب يفمثلاً إذا نظرنا فى أقوال الفقهاء فى كيف     

نجد أنهم يستندون  ، وما شابهها من أنشطة عروض التجارة

طهرة من أحاديث  ا ورد فى السنة النبوية الم  فى فرضها على م

كان يأمرنا  إن النبى  } : قال عن سمرة بن جندب ومنها : 

 (1){عده للبيع خرج الصدقة من الذى ن  أن ن  

                                           
 باب العروض إذا كانت للتجارة -أخرجه أبو داود ـ كتاب الزكاة  - 1
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فى أسلوب حساب زكاة عروض التجارة  ىولم يرد نص قطع    

 .وإنما هو اجتهادات من الفقهاء

لتاجر أن يجمع ماله من وقد رأى الفقهاء أنه يجب على ا     

وهو ما يسمى بلغة  ،بخلاف الأصول الثابتة ، الغير  ىحقوق لد

وتشمل على سبيل المثال ) حاسبة الأصول المتداولة الم  

والنقدية ، ستحقة له على عملائه والمديونيات الم  ، المخزون 

 (سواء بخزينته أو بالبنوك 

لتى تسمى بلغة وا، خصم منها ما عليه من التزامات وي         

وتشمل مستحقات ) حاسبة الخصوم أو الالتزامات المتداولة الم  

 (دائنين آخرين  ىوأ، الموردين 

وما ينتج عن حاصل هذا الطرح هو ما يسمى بلغة       

حاسبة أيضًا رأس المال العامل ، يقوم بالتزكية عنه بنسبة الم  

  (1).أو ما يعرف فى لغة الفقه بربع العشر % 2.1

أن ما للشركات والتجار من حقوق وما  ومن المعروف     

يخرج عن قدرة و ،من التزامات أمر يحكمه السوق  معليه

 ىوسيطرة التاجر ، فقد تضطره ظروف السوق لأن يشتر

 .قصير أو بأجل ابضاعته نقدً 

                                           
حسين شحاته ـ ص  0، محاسبة الزكاة  د  333ص  1مرجع سابق ـ ج  -فقه الزكاة  - 1

201 
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لظروف  انظرً ، بيد أنه يبيع هذه البضاعة بأجل طويل        

 .نافسة التى يتعرض لهاالم  

لهذا التاجر يتضح منه تضخم  ىلذلك فإن المركز المال      

العملاء  ىستحقاته لدوالتى تشمل م  ، تداولة أصوله الم  

 .تداولة والتى تشمل مستحقات الموردينقارنة بالتزاماته الم  بالم  

فإذا ما أسفرت نتيجة نشاط هذا التاجر عن خسارة أو ربح       

   اب الزكاة عن رأس ماله العاملـسـى حـر إلـطـضـي   ـهإنـقليل ف

 (تداولة منها الالتزامات الم   امطروحً ، تداولة الأصول الم   )

خرج والذى يحكمه ظروف السوق كما بينا ، الأمر الذى يجعله ي  

أو قد يكون قد حقق خسارة ، زكاة بمبلغ كبير ربما يفوق ربحه 

مل خرج الزكاة عن رأس ماله العاولكنه ي  ، عن نشاط العام 

 للأسباب التى أوضحت ها. اوالذى يظهر متضخمً 

ربما نجد فى ، ففى حين أننا إذا افترضنا عكس هذه الحالة      

رأس ماله العامل  ظهرللتاجر ي   ىبعض الأحوال أن المركز المال

تداولة أكبر من أصوله أن التزاماته الم  ى بما يعن، بالسالب 

 .المتداولة

فإن هذا ، الفقهاء المعمول به  ىلرأ اوبحساب الزكاة طبقً        

على الرغم من أنه قد يكون ،  التاجر ليس عليه من زكاة يؤديها

 .عنها نتيجة نشاطه عن العام أسفرتطائلة  اأرباحً  حقق
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لهذا البحث نشرت صحيفة  ىصادفة وأثناء كتابتوبالم       

الموافق الشروق المصرية بعددها الصادر يوم السبت 

عن قيد إحدى الشركات العاملة فى مجال  الانً إع 1/12/2001

تنوعة الأنشطة فى وس أموال شركات أخرى م  ءالاستثمار فى ر

البورصة المصرية  ، وقد تضمن الإعلان عرض القوائم المالية 

   31/12/2001للشركة عن العامين الماليين المنتهيين فى 

31/12/2008. 

امل للشركة بالسالب وقد أظهرت تلك القوائم رأس المال الع    

 .مليون جنيه على الترتيب  21.1مليون جنيه ،  100بنحو 

الفقهاء أن هذه الشركة لا تجب عليها زكاة   ىفى رأ ىبما يعن    

       نـع ـاًاحـة لأربـركـشـك الـوذلك على الرغم من تحقيق تل

مليون جنيه  100 مليون جنيه ، 112العامين المذكورين بنحو

 .بعلى الترتي

خرج هذه الشركة زكاة عن فهل من العدل والحكمة ألا ت        

 ؟! أرباحها

ونضرب مثالاً بالأرقام حتى يمكن إيضاح هذا الموضوع          

 الذى نرى أنه على جانب كبير من الأهمية :

 ىوليكن مائتملكان نفس رأس المال تبفرض وجود شركتين     

 : ىية للشركتين عما يلوقد أسفرت القوائم المال، ألف جنيه 
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 الشركة الثانية الشركة الأولي بـيـــــــــــــــــــان

 ألف جنيه 300 ألف جنيه 220 أصول متداولة

 ألف جنيه 210 ألف جنيه   10 التزامات متداولة

 ألف جنيه 10 ألف جنيه 110 رأس المال العامل

 ألف جنيه 200 ألف جنيه   10 أصول ثابتة

 ألف جنيه 200 ألف جنيه 200 رأس المال

 ألف جنيه 10 آلاف جنيه  10 أرباح العام

         

وبحساب الزكاة الواجب إخراجها للشركة الأولى يتضح أنها     

 ×ألف جنيه  110) رأس المال العامل   اجنيهً  3810 ىتساو

2.1 %  ) 

أما بالنسبة للشركة الثانية فإن الزكاة الواجب إخراجها        

 ×ألف جنيه  10) رأس المال العامل   اجنيهً  1210 ىتساو

2.1 %  ) 

ويتضح من المثال السابق أن أسلوب حساب الزكاة      

خالف العقل أيضًا ، إذ العدل بل وي   ىة يجافـمـديـبالطريقة الق

على شركة حققت  اجنيهً  3810عقل أن نفرض زكاة كيف ي  

ى هذه الحالة تعادل أن الزكاة ف ىبما يعن، آلاف جنيه  10أرباح 

 .من أرباح العام % 38.1



 28 

         فى حين نفرض زكاة على الشركة الثانية بمبلغ    

عادل خمسة ت   اعلى الرغم من أنها حققت أرباحً ،  اجنيهً  1210

فقط من  %2.1وبما يعادل نسبة ، أضعاف الشركة الأولى 

رباح عقل أن تكون نسبة الزكاة بالنسبة لأهل ي  ف  .أرباح العام

 .حالة أخرى مثالثمانية أت عادل العام فى حالة 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تقسيم الأصول إلى ثابتة      

وأصبحت  ،الحديث  ىتداولة قد تجاوزه الفكر المحاسبوم  

قسم إلى طويلة الأجل وقصيرة الأجل ، وتتعدد وجهات الأصول ت  

عد ن بشأن ما ي  حاسبيوتثور العديد من الخلافات بين الم   النظر

عد قصيرة الأجل ، حتى يصل وما ي  ، من الأصول طويلة الأجل 

فى بعض الحالات إلى الاعتماد على نية الشركة فى الاحتفاظ 

 .باستثماراتها فى أسهم شركات أخرى

عد ت   ( عام أو أقل  )بيعها فى الأجل القصير  ىفإن كانت تنو      

 .طويلة الأجل أصولًا  عتبرتامن الأصول قصيرة الأجل ، وإلا 

الأمر الذى يتضح معه عدم منطقية الأخذ بأسلوب حساب       

 والذى يخضع فى بعض الحالات ،الزكاة على رأس المال العامل 

لا يمكن الأخذ  ىوبالتال ،القوائم المالية  ىعدلوجهة نظر ونية م  

 (1).به كمعيار لحساب الزكاة

                                           
حاسبة المصرية  - 1   .راجع معايير الم 
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 زكاة المال :      

قهاء بربع العشر من رأس قدرها الف  لمال التى ي  أما زكاة ا      

فنجد أن فى أسلوب  ، المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول

 .لصاحب المال اكبيرً  اتطبيقها ظلمً 

نجد أن ، كمثال  فى مصر ىفإذا ما أخذنا الوضع الاقتصاد      

  جمعون على أن العائد الذى تصرفه البنوك م   ينالاقتصادي

عدل التضخم يقل عن م  ، أو الإسلامية  سمى بالتقليديةسواء ما ي

أن قيمة الأموال المودعة بالبنوك بعد إضافة  ىبمعن ، ىالسنو

 .العوائد عليها تقل من عام لآخر

الصادر يوم  اوقد نشرت جريدة الشروق المصرية فى عدده   

لرئيس الجهاز  اتصريحً  11/12/2001الجمعة الموافق 

 ه :يعامة والإحصاء قال فللتعبئة ال ىالمركز

خلال الفترة من بداية ( زيادة الأسعار  )  إن معدل التضخم      

(  اشهرً  11)  2001 وحتى نهاية شهر نوفمبر 2001عام 

نحو  ىأن معدل التضخم السنو ىبما يعن ، % 11.1بلغ 

       ، فى حين يتراوح العائد على الودائع ما بين % 12.11

 .بحسب مدة الوديعة % 8:  1

 %8.1فبفرض إيداع مبلغ ألف جنيه فى أحد البنوك بعائد      

 .جنيه 1081 يصبح المبلغ فى نهاية العام
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، يتضح أن  % 12يبلغ  ىوبفرض معدل التضخم السنو      

جنيه فى نهاية العام تقل عن  1081القيمة السوقية لمبلغ 

 .القيمة السوقية لمبلغ الألف جنيه فى بداية العام

  ا جنيهً  21كاة على المبلغ المذكور بالمثال وتبلغ الز     

 اجنيهً  10 بعد دفع الزكاة مبلغ ىد السنوـائـعـى الـافـصبح صلي  

 .من رأس المال % 1فقط بما يعادل نحو 

عدلات الفوائد صبح أكثر صعوبة إذا ما نظرنا إلى م  والأمر ي       

كية التى تصرفها البنوك فى دولة مثل الولايات المتحدة الأمري

 ( انصف فى المائة سنويً  ) % 0.1والتى تبلغ نحو 

أنه بتطبيق هذا المعدل على المثال السابق فإن العائد  ىأ      

 .على مبلغ الألف جنيه سنويا خمسة جنيهات فقط

الأمر الذى يؤدى ،  اجنيهً  21فى حين تبلغ الزكاة كما ذكرنا      

ائد وخصم الزكاة تآكل رأس المال فى نهاية العام بعد ضم العل

   .عدل التضخمبغض النظر عن م  ،  اجنيهً  180ليصبح 

وإذا ما نظرنا فى أسلوب فرض الزكاة فى عهد النبوة نجد      

غله الأرض بعد خصم النفقات حينما أنه قد أخذ بنسبة مما ت  

الزكاة ، ولم يأت نص فى القرآن أو  ىتيسر ذلك بالنسبة لدافع

خرجه ي   أرضه من اأن يقتطع جزءً مر صاحب الأرض بيأالسنة 

 .للفقراء فى كل عام
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ها الزكاة ، فكان من يأما سائر الأموال الأخرى التى تجب ف    

الصعب العسير بالنسبة لهم حساب أرباح كل عام ، لذلك كان 

 .أسلوب حسابها بنسبة من رأس المال هو ما تيسر بالنسبة لهم

 ايحسب دخله شهريً منا  وفى عصرنا الحاضر يتضح أن كلا     

مسك دفاتر ومن ي  ، أو وظيفته ، أو صناعته ، من تجارته 

ا ـحاسبية يستخرج أرباحه فى نهاية العام ، فكيف نغفل عمم  

على رأس ماله نقتطع  ونعرج   ، احـن أربـم ـىزكـمـه الـقـقـح

أم  اإن كان حقق أرباحً  ، بغض النظر عن نتيجة نشاطه، منه 

  .خسائر

لنتيجة  اأن يكون حساب الزكاة طبقً من الراجح نه أ أرىلذلك     

عينة من صافى النشاط الذى تزاوله الشركات والتجار بنسبة م  

 اوفقً ، وذلك بعد خصم كافة المصروفات من الإيرادات ، الأرباح 

 .ظهره قائمة الدخللما ت  
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 مقدار الزكاة المفروضة
ه ، ومن الحكمة وأمر ب  المولىمن العدل الذى فرضه        

أن تكون نسبة ،  ىأسس التشريع الإسلام من أهم عدت  التى 

متى كان أسلوب استثمار ، تساوية الزكاة المفروضة فى المال م  

 . بين أصحاب المالتماثلًا المال م  

ما يبيد أننا لا نجد العدل المنشود والحكمة المعهودة ف      

 .يصدر من فتاوى بشأن أسلوب حساب الزكاة

فنجد على سبيل المثال اختلاف أنشطة الشركات الكبيرة       

التى يتم تداول أسهمها بالبيع والشراء ما بين شركات تجارية 

 .وغير ذلك من الأنشطة، وأخرى صناعية 

ويستثمر الكثير من الناس أموالهم فى تلك الشركات عن      

 .والتى تمثل حصة فى رأس مال الشركة، طريق شراء الأسهم 

ويتضح من ذلك أن العائد على استثمار رأس المال فى مثل       

ستثمر تلك الحالات يقوم على رأس المال فقط دون العمل ، فالم  

الشركة التى  نشاطأو جهد فى  عمل ىلا يمارس فى الغالب أ

 .هايساهم في  
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إلا أننا نجد أن الفقهاء فى هذا العصر يصدرون الفتاوى      

    ختلفةعدلات م  تلك الشركات بطرق وم  بحساب الزكاة على 

على الرغم من أنه لا فرق هنا بين من يستثمر ماله فى شراء 

 .أسهم شركات تجارية أو صناعية أو غير ذلك

قدرون زكاة الشركات التجارية بمعدل ربع ولكن الفقهاء ي        

تداولة الأصول الم   )من رأس المال العامل  ( % 2.1 ) العشر

  (تداولة ا الخصوم الم  مخصوم منه

بالنسبة للشركات الصناعية إما  اوىـتـفـفى حين جاءت ال    

حسابها بطريقة الشركات التجارية بأو ، بعدم وجوب الزكاة 

ا قياسً ، ة يمن الأرباح الصاف % 10أو بنسبة ، السابق ذكرها 

 (1)ى.على زكاة الزروع التى تسقى بدون آلات الر

عدل الزكاة المفروضة ما بين قهاء فى م  الف  وتتعدد اجتهادات      

أو العشر ، أو نصف العشر  ، كما فى زكاة المال، ربع العشر 

 . كما فى زكاة الزروع والثمار

عدل الزكاة على إيراد العقارات قهاء أن م  رى بعض الف  يف      

  ( 2).أو العشر من صافى الدخل ، الدخل ىلعشر من إجمالا نصف

                                           
 282:  211ص  1ابق ـ ج فقه الزكاة ـ مرجع س  - 1

 281ص  1فقه الزكاة ـ مرجع سابق ـ ج   - 2
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عدل زكاة فى م   ىالدكتور / يوسف القرضاو ىفى حين ير     

ربع العشر  ( الأجور والمرتبات وما فى حكمها )كسب العمل 

 (1).على زكاة المال اقياسً 

فى ذلك بتفاوت نسب  ىوقد استرشد الدكتور / القرضاو     

الدخل ، فقد يتحقق الدخل  لمصدر هذا االضريبة على الدخل تبعً 

أو من العمل ورأس  ،العمل فقط من رأس المال فقط ، أو من 

  ا.المال معً 

ى القرضاو / وقت إعداد الدكتور اوقد كان هذا الفكر سائدً      

 الطبعة، و1111وكان ذلك فى عام  ، بحثه القيم فى فقه الزكاة

وقد ،  1181والتى صدرت عام ، الثامنة  ىه ىالتى بين يد

لضريبة فى مصر منذ صدور قانون ا ىتغير هذا الفكر الضريب

حيث اتجه إلى فرض معدل  ، 1113لسنة  188الموحدة رقم 

وقد أكد ذلك أيضًا  ،كان مصدره  اواحد للضريبة على الدخل أيً 

    2001لسنة  11قانون الضريبة على الدخل رقم 

ومما يؤكد هذا المنهج الحديث فى فرض الضرائب الاتجاه      

 11مبيعات رقم لتعديل قانون الضريبة العامة على ال ىالحال

 ا، بحيث يتم توحيد نسبة الضريبة على السلع أيً  1111لسنة 

 .كان نوعها

                                           
 120،  111ص  1ج ـ مرجع سابق ـ فقه الزكاة   - 1
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والمسئولين  ىلتصريحات وزير المالية المصر اوذلك وفقً      

  .بمصلحة الضرائب

مما سبق يتضح أن الفكر الحديث للتشريعات الضريبية هو      

وذلك بهدف كان مصدره ،  اعدل الضريبة على الدخل أيً توحيد م  

 .تحقيق العدالة الضريبية بين الممولين

عدل ثابت فرض م   أنه من الراجحرى أوفى ضوء ما تقدم       

مصدر كان بعد  ىللزكاة على الدخل الذى يحققه الشخص من أ

الذى ، وحقق مستوى الكفاية خصم تكاليف المعيشة التى ت  

 .دةمعتتحدده الجهات الاقتصادية العلمية الم  

الزكاة فى حساب الزكاة  ىة بين دافعارى أن المساوأو     

  وتطمئن له القلوب ، حقق العدالة المنشودة عدل ثابت هو ما ي  بم  

 يسر على الأغنياء أسلوب حساب الزكاة الواجبة عليهم وي  

      سواء كان من كسب العمل ، بغض النظر عن مصدر الدخل 

 .أو غير ذلك، أو التجارة 

عدل ثابت على صافى أيضًا حساب الزكاة بم  ح من الراجو     

سواء ، أرباح الشركات بعد خصم كافة المصروفات والتكاليف 

أو غير ، أو خدمية ، أو صناعية  ، كانت هذه الشركات تجارية

 .ذلك
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 إغناء الفقير أم إفقار الغنى
طالع لفتاوى علمائنا فى هذا العصر يجد أن الجمود قد الم          

 خالفة مقاصد الشارع الحكيم إلى م   لك الفتاوىت وصل ببعض

 .فى فرض الزكاة

من الأغنياء للفقراء بحيث  افبدلا من أن تكون الزكاة عونً       

كما أفتى بذلك الفقهاء  ، خرجهم من دائرة الفقر إلى الغنىت  

شترى لصاحب الحرفة الفقير أدوات حرفته ي   : فقالوا ،القدامى 

العام  ىالاستغناء عن المسألة ، وقد يأتحتى يتمكن من الكسب و

 (1).خرج الزكاة بدلا من أن يأخذ منهايالقادم ف

ضيقون على من يعيش على نا ي  ئفقهاالكثير من نجد إذا بنا      

 عد من الأغنياء ولا من الفقراء لا ي  ، الكفاف مستور الحال 

نقصون من رأس على إخراج الزكاة بحيث ي   الزمونه قصرً يف

حتى يصل ، دره له من دخل الذى يعيش بالكاد على ما ي  ، ماله 

وطلب العون ، ضطر معه إلى مد يده إلى مستوى الفقر الذى ي  

 .ساعدة من الناسوالم  

                                           
   112ص   2ـ ج  ) مرجع سابق (فقه الزكاة   - 1
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 اثيرة ، وفتاوى العلماء تملأ يوميً ك والأمثلة على ذلك     

 .والقنوات الإذاعية والتليفزيونية، والمجلات ، صفحات الجرائد 

ة التى حصل يكافأة نهاية خدمته الوظيفيسأل عن م  فسائل      

ة ـيـد الأوعـوأودعها فى أح، لمعاش لعليها بعد إحالته 

ضيفه إلى المعاش الذى ي   اعليه عائدً  درـى ت  ـتـة الـاريـالادخ

ن أيحصل عليه حتى يستطيع أن يواجه ظروف المعيشة ، حيث 

 .اء عملهأثن من دخل عما كان يحصل عليه االمعاش يقل كثيرً 

 ها يفوالنظر  فكرالإجابة من العلماء قاطعة لا مجال لل ىفتأت     

كافأة نهاية الخدمة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول بأن م  

   عادل ربع العشر من أصل المال بما ي  ، ها الزكاة يوجب ف

 .إليه العائد أيضًا امضافً 

ونظره فى  فكرهولو أن من يتصدى لتلك الفتاوى قد أعمل     

المسألة المعروضة عليه لأيقن أنه بهذه الفتوى الغريبة سوف 

نقص  ىوبالتال، إلى نقصان الوديعة التى يملكها السائل  ىيؤد

العائد الذى يحصل عليه منها ، فإذا أضفنا غلاء الأسعار مع 

مع زيادة  اأو زيادتها بما لا يتناسب إطلاقً ، ثبات المعاشات 

من  اكبيرً  اهذه الفتاوى سوف تجعل قطاعً  لوجدنا أن، الأسعار 

إلى مستوى الفقر  االناس ينحدر مستوى معيشتهم حتى يصلو

 .ساعدةون معه إلى طلب الم  أالذى يلج
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يوسع  ىلك ىمن هنا يتضح لنا كيف وصل الجمود فى الرأ     

بدلا مما تهدف له الزكاة من إغناء ، دائرة الفقر والفقراء 

 .دائرة الفقرمن  موإخراجه قراءالف

وقريب من تلك الفتاوى أيضًا من يسأل عن مال يدخره      

فإذا بالفتاوى ،  زوج نفسهأو لي  ، زوج ابنته ي   ىأو لك، للحج 

حتى وإن أدى ، تخرج علينا بوجوب الزكاة فى هذه الأموال 

ب المال على الحج بعد إخراج ـاحـدرة صـدم قـإخراجها إلى ع

 (1).زوج نفسه أو ابنتهلى أن ي  أو عدم قدرته ع، الزكاة 

 :  الأجلاء وهنا نسأل هؤلاء العلماء     

الزكاة ليحول حياة الناس إلى عسر من   المولىهل  شرع     

وإلى ضيق من بعد سعة ، وأين مقاصد التشريع من  ،بعد يسر 

وأين الحكمة والعقل الذى  ؟!رفع الحرج والعنت عن الناس 

 ؟! فى مصالح العباد عملهلنا لن   وهبه الله 

ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا الموضوع ما ذكره الإمام      

  (  3ابن القيم ـ رحمة الله عليه ـ فى كتابه أعلام الموقعين ) ج 

 فى هذا الموضوع تحت عنوان : حيث خصص فصلًا 

                                           
تاء المصرية ـ    - 1 لى ( ـ موسوعة فتاوى دار الإف سب آ سطوانة حا شيخ ) ا توى ال / ف

  13/1/1181( بتاريخ  1123قم ) جاد الحق على جاد الحق ـ ر
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حسب تغير الأزمنة والأمكنة بتغير الفتوى واختلافها  ىف]      

 [ ت والعوائدوالأحوال والنيا

قدمته :         قال فى م 

  : المعاش والمعاد ىبناء الشريعة على مصالح العباد ف}      

وقع بسبب الجهل به غلط عظيم ، ا هذا فصل عظيم النفع جدً      

على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل 

صالح لا أعلى رتب الم ىف ىإليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة الت

 . به ىتأت

) الحكمة ( فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم       

ورحمة ، عدل كلها  ىوه ،المعاش والمعاد  ىومصالح العباد ف

 .وحكمة كلها، ومصالح كلها ، كلها 

وعن الرحمة إلى ، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور      

كمة إلى العبث وعن الح، وعن المصلحة إلى المفسدة ، ضدها 

 .دخلت فيها بالتأويلوإن أ  ، فليست من الشريعة 

وظله ، ورحمته بين خلقه ، فالشريعة عدل الله بين عباده      

أتم  وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله  ، أرضه ىف

وهداه ، بصرون به أبصر الم   ىنوره الذ ىوه، دلالة وأصدقها 

به دواء كل عليل  ىالتام الذوشفاؤه ، هتدون به اهتدى الم   ىالذ

من استقام عليه فقد استقام على سواء  ىستقيم الذوطريقه الم  

 .السبيل
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بها  ىفه، وحياة القلوب ولذة الأرواح ، قرة العيون  ىفه      

وكل خير ، الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة 

 ىقص فوكل ن، ستفاد منها وحاصل بها الوجود فإنما هو م   ىف

ولولا رسوم قد بقيت لخربت ، فسببه من إضاعتها  الوجود

وبها ، وقوام العالم ، العصمة للناس  ىوه، العالم  ىالدنيا وطو

خراب  فإذا أراد الله  ، مسك الله السماوات والأرض أن تزولاي  

 .العالم رفع إليه ما بقى من رسومها ىالدنيا وط

وقطب ، عمود العالم  ىه هبعث الله بها رسول ىفالشريعة الت     

 { الدنيا والآخرة ىالفلاح والسعادة ف

يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف ـ رحمة الله عليه ـ أستاذ و     

 : الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة

" إن المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام هو تحقيق      

لضرر مصالح الناس فى هذه الحياة بجلب النفع لهم ودفع ا

عنهم ، لأن مصالح الناس فى هذه الحياة تتكون من أمور 

وأمور تحسينية ، فإذا توافرت ، ضرورية لهم ، وأمور حاجية 

وتحسيناتهم فقد تحققت ، وحاجياتهم  ، لهم ضرورياتهم

 .مصالحهم

ختلف أبواب أعمال فى م   اشرع أحكامً  ىوالشارع الإسلام        

 ات والحاجيات والتحسينات الإنسان لتحقيق أمهات الضروري

 .للأفراد والجماعات
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من غير أن  اولا تحسينيً  اولا حاجيً  اوما أهمل ضروريً      

إلا لإيجاد وحفظ  التحقيقه وحفظه ، وما شرع حكمً  ايشرع حكمً 

إلا لتحقيق  اواحد من هذه الأمور الثلاثة ، فهو ما شرع حكمً 

لناس لم مصالح الناس ، وما أهمل مصلحة اقتضتها حال ا

  (1)" ايشرع لها حكمً 

 

طالع لأصول الفقه وما تضمنته من مقاصد إن الم       

التشريع ليتعجب كل العجب من حال هؤلاء العلماء 

يصدرون الفتاوى دونما نظر إلى مصالح الناس  ينالذ

وييسر عليهم ، وما يحقق لهم حاجاتهم ، وأحوالهم 

 .معيشتهم

                                           
 1182مكتبة الدعوة ـ الطبعة العاشرة  – 111،  118علم أصول الفقه ـ ص  - 1



 42 

 نصاب زكاة المال
قهاء أن نصاب زكاة المال هو تفق عليه بين الف  من الم         

جرام  81 ىدرهم ، وهو ما يواز ىأو مائت،  اعشرون دينارً 

 (1).جرام فضة 111أو ،  21ذهب عيار 

ومعنى النصاب أنه الحد الذى يمكن من خلاله التفرقة بين      

 .والفقير ىالغن

من قرون لاحظ أنه فى عهد النبوة وما تلاه ويجب هنا أن ن       

ملة المصنوعة حتى عصر الأئمة الأربعة كان الدينار وهو الع  

ملة المصنوعة من الذهب يعادل عشرة دراهم ، والدرهم هو الع  

 .من الفضة

بين  اأما فى عصرنا الحاضر فإن الاختلاف أصبح كبيرً       

 (1/12/2001)اليوم  21فسعر جرام الذهب عيار ، النصابين 

 11نحو  ىأن نصاب الذهب يساو ى، أجنيه  188.32 ىيساو

ومعنى ذلك أن الذى يملك هذا المبلغ وحال عليه  ،ألف جنيه 

تجب عليه الزكاة ، فى  اعد فى نظر الفقه غنيً ي   (عام  )الحول 

  (فى نفس التاريخ  )جنيه  3.8حين يبلغ سعر جرام الفضة 

                                           
  211ص  1جزء   ) مرجع سابق (فقه الزكاة   - 1
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مما ،  جنيه فقط  2200عادل نصاب الفضة نحو بذلك ي      

 .معه التفاوت الكبير بين النصابينيتضح 

من النصابين يؤخذ به ، فذهب  ىقهاء فى أوقد اختلف الف       

البعض للأخذ بنصاب الفضة لأن فى ذلك مصلحة للفقراء ، بينما 

ذهب البعض الآخر للأخذ بنصاب الذهب ، وذلك لقلة نصاب 

 .عد من الأغنياءعبر عن أن من يملكه ي  الفضة والذى لا ي  

 الأن قيمة الذهب والفضة تختلف اختلافً  شير بدايةً أود أن أو     

عن قيمة النقود التى تحددها عوامل اقتصادية أخرى  اجوهريً 

وأسعار الصرف بالنسبة  ، والتضخم،  ىمثل : الدخل القوم

وهو ما يؤكد عدم وجود علاقة بين سعر  ،للعملات الأجنبية 

الذهب أو الفضة وبين مستويات دخل ومعيشة الأفراد التى 

  .مكن من خلالها تحديد مستويات الفقر والغنىي  

 ىوقد كان معيار نصاب الذهب أو الفضة يوافق العهد النبو     

  اوما تلاه من قرون ، بمعنى أن الذى كان يملك عشرين دينارً 

عد ومر عليهم عام دون احتياج لهذا المال ي  ، درهم  ىأو مائت

 .اغنيً 

أما فى عصرنا الحاضر فإن نصاب زكاة المال وبحسابه      

للتفرقة  احال من الأحوال معيارً  ىعد بأعلى أساس الذهب لا ي  

  .والفقير ىبين الغن
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ألف جنيه لا يكفى لإجراء عملية جراحية فى  11فمبلغ      

أو حتى الحكومية التى تم تحديثها  ، ت الخاصةايستشفإحدى الم  

أو عين شمس  ، ىالفرنس ىمثل مستشفى القصر العين

لا يكفى هذا المبلغ لتكاليف علاج أشهر  ، كما ىالتخصص

الله تعالى العفو  نسأل   زمنة ـ الم   راضـن الأمـرض مـلم ةمعدود

بل  كما لا يكفى هذا المبلغ أيضا لتكاليف الزواج ، ة ـ يوالعاف

 .توسطة المستوىربما يكفى بالكاد لتشطيب وحدة سكنية م  

عادل ت   قد طالع لتكاليف أداء فريضة الحج يعرف أنهاوالم       

 .ضعف نصاب الذهب الذى ذكرناه أو أكثر

 افهل من يدخر من دخله ليوفر نفقات أداء فريضة الحج إذ      

عد من ي   بلغ ما يدخره النصاب ولكنه لا يكفى لأداء الفريضة

 .ما ادخرهيالأغنياء وتجب عليه الزكاة ف

 وعلى الرغم من تغير الظروف وقيمة الأموال كما بينا إلا أن     

نا ما زالوا يصرون على أن نصاب زكاة المال ئقهاف   الكثير من

 .والفقير ىمكن من خلاله التفرقة بين الغنهو المعيار الذى ي  

  تجب عليه الزكاة  ىغنوأن من يملك هذا النصاب هو        

حتى وإن كان من يدخر هذا النصاب لأمر من ضرورات الحياة 

 نالذى ربما لا يزيد ع ىيعيش على حد الكفاف من دخله الشهر

 .بضع مئات من الجنيهات
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ن يتصدون لفتاوى الزكاة ما زالوا يبل إن بعض العلماء الذ     

هب ، وهو يظنون أن إصدار النقود يرتبط بوجود غطاء من الذ

ن فى وتخصصلم  يقوم امنذ عقود ماضية ، و ىالنظام الذى انته

ضمن المواد المتعلقة بتاريخ إصدار بدراسته  الاقتصاد والتجارة

النقود ، ولكن هؤلاء العلماء مازالوا يعيشون فى زمن ولى 

 ى.وانته

من عمله هذا  ىفى مقابل ذلك نجد أن من يبلغ دخله الشهر     

تجب  اقهاء غنيً عد فى نظر هؤلاء الف  فه لا ي  النصاب أو أضعا

 عليه الزكاة !!! 

بالفقراء والمحتاجين  بال  قال له أنفق كيفما شئت ولا ت  بل ي        

فليس لهم فى مالك حق ، إلا إذا تبقى عندك ما يبلغ النصاب 

 .وحال عليه الحول فأنت حينئذ من الأغنياء وتجب عليك الزكاة

 

إلى أن معيار نصاب زكاة المال  ما سبقونخل ص م     

حال من الأحوال  ىعد بأأصبح فى عصرنا الحاضر لا ي  

رى معه أوالفقير ، الأمر الذى  ىللتفرقة بين الغن امقياسً 

وهو ما  ، الموضوعإعادة النظر فى هذا  ضرورة

  .إن شاء الله ىسنتعرض له فى المبحث التال
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 معيار حد الكفاية
 والفقير للتفرقة بين الغنى

 والفقير ىفى المبحث الأول إشكالية التمييز بين الغن ت  بين       

قهاء التى ما زالت تتمسك بما ورد الف  الكثير من فى ظل آراء 

من اجتهادات فى كتب الفقه القديمة ، والتى أصبحت لا تتوافق 

 .هيعاصر الذى نعيش فلواقع الم  حال من الأحوال مع ا ىبأ

وأحسب أن الخروج من هذه الإشكالية لا يحتاج منا إلى       

نظمات والمؤسسات الاقتصادية أو بحث طويل ، فالم   ، جهد كبير

ستويات أو المحلية تحدد بدقة حدود وم  ، سواء العالمية 

 .بذاتها اأو المحلية التى تخص بلدً ، سواء العالمية ، المعيشة 

 ىفنجد على سبيل المثال أن الفرد الذى يبلغ دخله اليوم      

 .اقرر عالميً عد فى مستوى الفقراء الم  ي   ينأمريكي يندولار

تحت  عدي  فأو أقل  اواحدً  ادولارً  ىأما من يبلغ دخله اليوم     

ثلاثة دولارات ــ على  ىمستوى الفقر ، ومن بلغ دخله اليوم

 ى الكفاية.سبيل المثال ــ ي عد فى مستو
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ومستوى الكفاية هو الحد الذى قرره الفقهاء لتحديد الفقراء      

 ه ومن يعولين للزكاة ، فمن لا يملك من المال ما يكفيستحقالم  

حاجاتهم الأساسية  يحققر مستوى من المعيشة يلتوف

ن يستحقعد من الفقراء الم  والضرورية والتحسينية أيضًا ، ي  

 .للزكاة

ن لا يدخله عن هذا الحد فهو من الأغنياء الذ أما من زاد     

ما زاد من ييستحقون الزكاة ، بل يجب عليهم دفع الزكاة ف

 .دخلهم عن هذا الحد

ومن السهل اليسير أن يتم تكليف مراكز البحث العلمية      

  أو الأجهزة الحكومية المختصة بالإحصاء، سواء بالجامعات 

       سواء الإسلامية، البلاد  من ىالاقتصادية فى أ دراساتأو ال

توسط حدد م  ي   اسنويً  اصدر تقريرً أو غير الإسلامية ، أن ت  

الذى يستطيع الفرد من  ىأو السنو ىستوى الدخل الشهرم  

 .توفر له حد الكفاية، خلاله أن يعيش حياة كريمة 

وبفرض أن نتيجة البحث المطلوب فى مصر على سبيل      

 اشهريً  اجنيهً  100د الكفاية للفرد بمبلغ ح انتهت لتقديرالمثال 

فمعنى ذلك أن الأسرة المكونة من خمسة أفراد تحتاج إلى دخل 

 .جنيه 2100يبلغ  ىشهر
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تعارف ير الذى يستند إلى أصول وأسس علمية م  دوبهذا التق     

تفق عليها يتم إصدار فتوى سنوية من دار الإفتاء المصرية وم  

التابع للأزهر الشريف ، تقرر حد  أو مجمع البحوث الإسلامية

ويقوم كل صاحب دخل بحساب حد الكفاية له  ، الكفاية للفرد

  هذا الحد. نوإخراج الزكاة عما يزيد ع، ولمن يعول 

صبح حساب الزكاة من الأمور السهلة اليسيرة التى وبذلك ي       

 وما لا ه الزكاةيبين ما يجب ف، تعددة راء فقهية م  آلا تحتاج إلى 

عدل الزكاة الواجب إخراجها عن كل مصدر من وبين م  ،  بـيج

 ة.مصادر الدخل على حد

ويبلغ دخلها ، كون عدد أفرادها من خمسة فالأسرة الم       

مصدر  ىمن أ ،على سبيل المثال أربعة آلاف جنيه  ىالشهر

 2100ما يزيد عن مبلغ يكان ، يجب عليها إخراج الزكاة ف

  كما أوردنا فى المثال السابق ، لكفاية جنيه والذى يعتبر حد ا

جنيه بالمعدل الذى  1100وبذلك يستحق عليها الزكاة فى مبلغ 

 ا.سيتم إيضاحه لاحقً 

والفقير  ىميز بين الغنونؤكد على أن حد الكفاية الذى ي       

يختلف من عام لآخر على حسب مستويات الأسعار ، كما 

 .يختلف أيضًا من بلد لبلد آخر
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مواقع على  امنشورً  ابحثً  لهذا البحث طالعت   ىأثناء كتابتو     

للدكتور / راشد بن سعد الباز ، الأستاذ  التواصل الاجتماعى ،

بالمملكة العربية  ـ الإسلامية سعود بن محمد الإمام بجامعة

يهدف منه إلى الوصول لمستوى كفاية الفرد  ـالسعودية 

 .والأسرة ، وكذا حد الفقر بالمملكة

 كونة من زوجينأن الأسرة الم  إلى وقد انتهى الباحث     

 ريالًا  3082يبلغ  ىطفلين إذا كان متوسط دخلها الشهرو

من  %11عد فى دائرة الكفاف ، ويتم إضافة نسبة ت   اشهريً 

 .الدخل مع كل طفل إضافى

الفرد أو  نتحديد مستوى الكفاف عند الباحث أ ىويعن     

ــ الكفاف أو قريب منها  دائرةن يقعون فى يالذوــ  الأسرة

 ريقادرون على تأمين الحد الأدنى من مستوى المعيشة وتوف

 .هيالاحتياجات الأساسية المقبولة فى المجتمع الذى يعيشون ف

ختصة بالشئون وبناء على ذلك نقترح أن تقوم الجهة الم       

 فى كل دولة بتكليف مراكز (الإفتاء أو البحوث الدينية )  الدينية

يحدد مستوى الكفاية  ىالبحوث العلمية بإصدار تقرير سنو

  والفقير  ىللتفرقة بين الغن ىالمعيار الأساس عتبرالذى ي   للفرد

 .هذا الحد يتم إخراج الزكاة عنه عنوما زاد من دخل الفرد 
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 رأس المال على الزكاة على الدخل وليس
ه من قرون ما سبق أن الزكاة فى عهد النبوة وما تلايبينا ف     

وس ءكان يتم حسابها على ر حتى عصر الأئمة الأربعة 

لصعوبة حساب الدخل  اوليس على الدخل ، وذلك نظرً ، الأموال 

وما  ، الغنم و، أسواء بالنسبة للإبل ، لصاحب المال  ىالسنو

الذهب  )أو زكاة المال ، أو زكاة عروض التجارة  ،شابهها 

  (الفضة و

ع والثمار فقد تم حسابها على أساس ما أما زكاة الزرو     

 يفرض الشارع الحكيمخرجه الأرض من دخل لصاحبها ، ولم ت  

  ًمن أرضه ليتصدق بها  اعلى صاحب الأرض أن يقتطع جزء

خرجه الأرض ولكن حدد له نسبة معينة مما ت   ،فى كل عام 

 .وليس فى نهاية كل عام، ليتصدق به وقت الحصاد 

  : قال                          

 (1) 

قد فرض بحكم  من هنا يتبين لنا أن الشارع الحكيم      

لا يحتمل التأويل أو الاجتهاد زكاة الزروع والثمار على  ىقطع

 .الدخل وليس على رأس المال

                                           
  121الأنعام ـ   - 1
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 .ها يجب وقت تحصيل هذا الدخلءوأن أدا     

أما أسلوب حساب الزكاة على الأموال الأخرى بخلاف      

 الزروع والثمار فقد جاءت باجتهادات من رسول الله 

، وذلك بما  حتى عهد الأئمة الأربعة ، والتابعين ، والصحابة 

 .هييوافق الواقع والعصر الذى يعيشون ف

اجتهد فى  إن النبى : ولا يعيب علينا البعض فى قولنا      

 بالقرآن ثابتة لوب حساب الزكاة ، فاجتهادات النبى أس

 على الأمثلةمن و ،  مولىال من ىوح به يأت لم مايف والسنة

 : ذلك

بما كان عليه  ها رسول الله يف ىالتى قض المجادلة قصة     

بطل هذا فنزل القرآن الكريم ي  ، قضاء قومه فى أمر الظهار 

 ( المجادلةورة س ) بكفارة اليمين ىالقضاء ، ويقض

بن أم افى قصة عبد الله  لرسوله  وفى معاتبة الحق      

 ( عبسسورة  ) مكتوم 

          لما أحله الله له فى واقعة تحريمه  وعاتبه ربه     

 (  التحريمسورة  )

حينما أذن لبعض المنافقين فى التخلف  وعاتبه الحق      

      (1).عن غزوة تبوك

                                           
  23 التوبة ـ  - 1
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 راجعة رسول الله لم يتحرجوا من م   الصحابة  بل إن     

حينما   رسول الله يسأل فهذا الحباب بن المنذر  ،فى رأيه 

  : قوليلنزول الجيش فى غزوة بدر ف ااختار مكانً 

 ىأو نتأخر ، أم الرأ أمنزل أنزلك الله إياه فلا نتقدم عنه       

  . والحرب والمكيدة

      .والحرب والمكيدة ىبل الرأ : فقال له       

  .ليس هذا بمنزل يا رسول الله:  قال الحباب     

  (1).الحباب ىبرأ فأخذ ، وأشار إليه بمكان آخر      

لا  هأن  ى رسول اللهحينما رأ، وفى قصة تأبير النخل      

  فسد المحصول  من تلقيح النخل ، فلما عملوا برأيه  ىداع

  (2){أنتم أعلم بأمر دنياكم  } : ، قال ولما عرضوه عليه 

فى  ابينً  اه يختلف اختلافً يعاصر الذى نعيش فوالواقع الم           

   الأمور الاقتصادية عن عهد النبوة وما تلاه من قرون ىشت

حقق بما ي  ، فمن الواجب علينا إعمال العقل والفكر والنظر 

أموال  ؤخذ منمقاصد الشارع الحكيم فى فريضة الزكاة التى ت  

 .الأغنياء فترد إلى الفقراء

                                           
 ـ مطبعة الأنوار المحمدية 222ص  2راجع السيرة النبوية لابن هشام ج  - 1

 باب كتاب الفضائل ـ  ـ   رافع بن خديج  من روايةالإمام مسلم فى صحيحه  هخرجأ - 2

    من معايش الدنيا على سبيل الرأي وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره 
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 اشهريً كان حساب الدخل سواء  الحالىفقد تيسر فى عصرنا      

مكننا من العدول عن أسلوب حساب الزكاة على بما ي   اأو سنويً 

والذى لا يتوافق فى عصرنا مع العدالة التى ، رأس المال 

ا فى كل م ، وحكمته  اوأبدً ا دائمً  ينشدها الشارع الحكيم 

 .قضى به وأمر

على أسلوب حساب زكاة الزروع والثمار أرى أن  اوقياسً      

  مصدر كان  ىيتم حصر الدخل الذى يحققه الشخص من أ

 .حسبما يتيسر له اأو سنويً  اشهريً 

أو  ، عمله نـاه مـاضـسواء كان هذا الدخل من راتب يتق     

أو صافى ،  اأو أسهمً ، على ودائع  اأو عائدً ، من تجارته  اأرباحً 

أو غير ذلك  ، ياًأو محام،   اطبيبً  )أرباح من ممارسته لمهنته 

أو غير ذلك من ، أو صناعته  ، أو من زراعته( من المهن 

 .أنواع الدخل 

وفق  ، ه ومن يعوليهذا الدخل ما يكف ىثم يخصم من إجمال      

 خرج الزكاة بعد ذلك على ماثم ي  ( حد الكفاية ) ما سبق إيضاحه 

عدل الذى سنوضحه فى هذا المبحث إن بالم   ، تبقى من دخله

 .شاء الله
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ن يلأصحاب الأموال الذ اكبيرً  اوأرى أن فى ذلك تيسيرً      

عدل ه زكاة ، وم  يه زكاة من أموالهم وما ليس فيما فييتحيرون ف

الزكاة على كل نوع من الأموال ، وغير ذلك من الأمور التى 

وبما  ، من أمرهم يرةيجعل الناس فى ح ها الفتاوى بمايتختلف ف

 .لا يوافق العقل والمنطق

قدر بألفى جنيه فكيف بصاحب أرض تنتج له كل عام ما ي       

  هذا المبلغ الزهيد من قال له أخرج زكاة ي  ، على سبيل المثال 

دخل من عمله أو  ىيحصل عل منه ، أما يف افإن للفقراء حقً 

نتجه الأرض ن بلغ أضعاف ما ت  ؤجرها حتى وإعقاراته التى ي  

قال له لا زكاة عليك فى هذا الدخل ، لأن أئمة الفقه ي   ،الزراعية 

 .القدامى لم يذكروا مثل هذه الأموال فى كتبهم

 

والعقل والمنطق أن ، أليس من العدل والحكمة      

 نشاط كان فى وعاء واحد  ىنجمع سائر دخل الفرد من أ

وذلك   ؟! معينة من الدخلخرج منه الزكاة بنسبة ون  

   ا.وفق ما سنوضحه لاحقً 
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 زكاة الشركات

تعارف عليه أن تأسيس الشركات يتم بناء على اتفاق من الم       

 .شاركة فى رأس مال الشركةبين عدد من الأشخاص على الم  

أو  ، سواء عن طريق تقسيم رأس مال الشركة لأسهم     

 .تساهماأو غير ذلك من طرق الم  ، حصص 

وفى نهاية العام يتم إعداد قوائم مالية توضح نتيجة نشاط      

 .أو خسائر، ا الشركة خلال العام ، سواء كانت النتيجة أرباحً 

 ويتم فى الغالب توزيع صافى أرباح العام لشركات الأموال       

على ( مسئولية محدودة  ،توصية بالأسهم  ،مساهمة ) 

ستحق للعاملين ستحقة وما ي  لم  ساهمين بعد خصم الضرائب االم  

 .للشركة ىللنظام الأساس اوفقً ، ومجلس الإدارة فى الأرباح 

ساهمين أو وفى هذه الحالة فإن ما يتم توزيعه على الم         

ضاف إلى دخلهم العاملين أو أعضاء مجلس إدارة الشركة ، ي  

أو  ، أو عقارات ، من مرتبات كان هذا الدخل، سواء  ىالسنو

 ا.ذلك ، ويتم إخراج الزكاة عنه وفق ما بينا سابقً غير 
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ثار هنا تساؤل عن الزيادة فى قيمة الأسهم والتى قد وي         

 .تصل إلى أكثر من العائد الموزع على السهم من أرباح الشركة

ستثمرين يقومون بشراء أسهم الشركات فالكثير من الم         

كل عام ، ولكن  ايتم توزيعه الأرباح التى ىليس بغرض جن

 .للأسعار المتداولة بالبورصات اوفقً ، السهم  سعربغرض زيادة 

ستثمر أن يضم الزيادة فى قيمة أسهمه وهنا يجب على الم       

وفق ما  ،عما زاد عن حد الكفاية  ىويزك،  ىإلى دخله السنو

 ا.أشرنا إليه سابقً 

أسهم نفترض قيام أحد المستثمرين بشراء ألف سهم من ف       

أنه قام باستثمار  ىأ ،إحدى الشركات بسعر السهم مائة جنيه 

 .مبلغ مائة ألف جنيه

وفى نهاية العام قامت الشركة بتوزيع أرباح خمسة       

جنيهات للسهم الواحد ، ليصبح ما حصل عليه من أرباح عن 

العام خمسة آلاف جنيه ، فى حين بلغ سعر السهم بعد توزيع 

من زيادة قيمة  ابمعنى أنه قد حقق عائدً .  اجنيهً  120الأرباح 

 ألف جنيه 20الأسهم بمبلغ 
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وفى هذه الحالة يجب على المستثمر أن يضم العائد الذى      

حصل عليه من أرباح الشركة إلى الزيادة التى تحققت فى قيمة 

خرج وي  ، مصدر كان  ىدخل آخر له من أ ىوكذا أ، أسهمه 

بعد خصم حد الكفاية السابق  ، الزكاة عن مجموع هذا الدخل

 .الإشارة إليه

 (توصية بسيطة  ،تضامن ) أما فى حالة شركات الأشخاص      

كان  افأرى أن يتم إخراج الزكاة عن أرباح تلك الشركات أيً 

عدل الذى سنبينه بالم  ، وذلك نشاطها قبل توزيعها على الشركاء 

 ا.لاحقً 
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ُ
 عدل الزكاةم

ا سبق أن زكاة الزروع والثمار يتم حسابها على ميف ت  ذكر       

 :  خرجه الأرض من دخل لصاحبها ، قال ت  أساس ما 

          (1) 

ة حساب زكاة يطهرة لتبين كيفوجاءت السنة النبوية الم       

خرجه الأرض عينة مما ت  يد نسبة م  الزروع والثمار ، وذلك بتحد

 .إذا بلغ النصاب

 قال :  أن رسول الله   سعيد الخدرى أبو ىرويف    

 (2){ما دون خمسة أوسق صدقة يليس ف }

 قال :  أن النبى  وعن ابن عمر 

 ىما سقيالعشر ، وفأو كان عثرياً ما سقت السماء والعيون يف }

 (3){بالنضح نصف العشر 

أن يتم حساب الزكاة على كافة مصادر الدخل بعد رى أو      

عدل بم   ( حد الكفاية ) خصم ما يكفى صاحب الدخل ومن يعول

على زكاة الزروع والثمار   ا، وذلك قياسً (  % 1 ) نصف العشر

 .سقى بالآلةما ي  يف

                                           
  121الأنعام ـ  - 1

 أخرجه البخارى ـ كتاب الزكاة ـ باب ما أدى زكاته - 2

 عشر فيما ي سقى من ماء السماءأخرجه البخارى ـ كتاب الزكاة باب ال - 3
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سقى ما ي  يفالقياس على زكاة الزروع والثمار  ت  وقد رأي      

رأس المال ، كما من الدخل وليس من خذ ؤلأنها ت انظرً  ،بالآلة 

سقى ه ، بخلاف ما ي  يفرض على ما يتم بذل الجهد فأنها ت  

 ( % 10)  ه العشريوالذى تبلغ الزكاة ف، بالمطر مثلاً 

وقد يعترض البعض على أساس أن من مصادر الدخل ما        

مثال ذلك العائد على  ،مجهود من صاحبه  ىيتحقق دون بذل أ

  ها بمعدل العشر يويرى بذلك أنها تجب الزكاة ف ،لبنوك ودائع ا

 .وليس نصف العشر

فى هذا البحث أن العائد  اسابقً  ت  أوضحفقد على ذلك  اوردً      

، ومن  ىعلى تلك الودائع يقل عن معدل التضخم السنو

عدل العائد يزيد كلما زادت أن م   نالاقتصادييتعارف عليه بين الم  

مان لأمواله فأودعها د أقصى درجات الأالمخاطر ، فمن أرا

ومن قبل المخاطرة ، لعائد عليها لعدلات بالبنوك حقق أقل م  

أو شراء أسهم شركات حقق  ، أو صناعة ، سواء فى تجارة

 .أعلى اعائدً 

الضريبى فى المبحث الأول إلى أن الفكر  ت  وقد أشر       

الضريبة  يأخذ بتوحيد معدل ىطبق فى الوقت الحالالحديث الم  

الضرائب ، دون  ىللعدالة الضريبية بين دافع اعلى الدخل تحقيقً 

        رأس المال منسواء تحقق العائد ، النظر لمصدر الدخل 

 أو العمل ورأس المال معًا.،  أو العمل
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 ىشرع الضريببل إننا نجد الآن فى مصر ومع اتجاه الم         

لإلغاء  2001ة لسن 11فى قانون الضريبة على الدخل رقم 

بقى على إعفاء أالغالب الأعم من الإعفاءات الضريبية ، إلا أنه 

لانخفاض  االودائع والحسابات الإدخارية فى البنوك ، وذلك نظرً 

لما سبق أن أشرنا  اوفقً ، بمعدلات التضخم  االعائد عليها مقارنً 

 .إليه فى هذا البحث

كافة أنواع عدل مقبول لهو م   % 1أن معدل  ت  لذلك رأي    

 .ومصادر الدخل

قترحات وفى جميع الأحوال فإن ما يطرحه هذا البحث من م        

ه تحقيق مقاصد يللوصول إلى ما ف، ناقشة قابلة للاجتهاد والم  

 .من فريضة الزكاة الشارع الحكيم 
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 إخراج الزكاة 
 
اسنوليس و اشهري

 
 ي

يقومون بإخراج  من الأمور التى اعتاد عليها الناس أنهم      

، ويقومون بحساب وقت إخراجها  االزكاة على أموالهم سنويً 

بحيث يوافق شهر رمضان المبارك ، وهم فى ذلك يرغبون فى 

فى فضل  ضاعفة الأجر والثواب ، عملا بقول رسول الله م  

 هذا الشهر العظيم : 

ه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة يمن تقرب ف }      

 ه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضةً ي، ومن أدى ف ما سواهيف

 ( 1){ما سواه يف

ه مصلحته يما فيسلم فرى أن حرص ورغبة الم  غير أننى أ      

لغيره ممن  احال من الأحوال أن يكون فى ذلك ضررً  ىبأ ىلا يعن

 ا.وليس سنويً  ، اهم فى أمس الحاجة لهذه الزكاة شهريً 

ل الغالب الأعم من الناس ، أنهم تعارف عليه فى أحوافالم       

  ينظمون شئون حياتهم المعيشية من خلال رواتبهم الشهرية 

فإذا كانت هذه الرواتب لا تكفى متطلباتهم الضرورية ، فإنهم 

 .بذلك يكونون فى حاجة لإعانة شهرية

                                           
صحيحه ) الترغيب والترهيب للمنذرى ـ كتاب الصوم ـ باب  فيأخرجه ابن خزيمة  - 1

 صيام رمضان احتساباً ( ىفالترغيب 
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ر العلاج يعلى توف اوربما تكون هذه المعونة الشهرية عونً      

ضطر أهله دراسته التى قد ي   ميذلمريض ، أو لمواصلة تل

  عمل ليساعدهم على أعباء المعيشة  ىوإلحاقه بأ لإخراجه منها

 .أو غير ذلك من الأمور التى أصبحت فى حكم الضرورات

  ويجب أن ننوه إلى أمر ربما يغيب عن كثير من الناس      

يمن ، على الفقير  ىمن الغن وهو أن الزكاة ليست منة وفضلا

يشاء ، وإنما الزكاة حق للفقراء فى  مايشاء ووقت مابه كيف

 .أموال الأغنياء

 :  قال                       

  (1) 

  :         (2)وقال     

للفقراء فى أموال الأغنياء ، فصاحب  احقً  وما دامت الزكاة   

 .الحق أحق به متى كان فى حاجة إليه

خرج الزكاة أن ي   ىلذلك أرى أنه من الواجب على الغن     

ا ، ولا سابقً  ت هعلى ما زاد عن حد الكفاية الذى ذكر اشهريً 

 .لأجره ةمنه أن فى ذلك مضاعف ايؤخرها إلى شهر رمضان ظنً 

                                           
 21،  22 ـالمعارج  - 1

 11ـ الذاريات  - 2
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 تفق عليها تقول :الفقهية الم  لأن القاعدة      

 (1)"قدمة على مصلحة الفرد إن مصلحة الجماعة م   "

 وقيل فى الأثر :     

بالنهار  " إن لله تعالى عملا بالليل لا يقبله بالنهار ، وعملا    

 لا يقبله بالليل "

 حكم آياته الكريمة :فى م   يقول و     

        (2) 

ببذل ما فى  ىكزويجب أن ننوه إلى ضرورة أن يقوم الم       

وسعه من جهد للتحقق من حال الفقراء والمحتاجين ، ولا 

ن يفضلون مد أيديهم فى يحترفى التسول ، الذخرج الزكاة لم  ي  

   .فى طلب الرزق ىالطرق بدلا من السع

  : قال                

                     

                   

        )3) 

                                           
  -دار الفكر العربى  - 328الشيخ / على حسب الله ـ ص  -أصول التشريع الإسلامى  - 1

 13 ـالقيامة  - 2

 283 ـالبقرة  - 3
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ر عمل يحاولات لتوفالكثير من الم   اشخصيً  ىقد كان لو      

وا التسول الذى ءتسولين ، إلا أنهم قد استمركريم لهؤلاء الم  

بما سوف  اقارنً م  من الأموال ضاعفة م   ايجمعون منه أضعافً 

 .آخر عمل يحصلون عليه من أى

هم ون أخرجهم أهليولقد وصل الحال بالصبية الصغار الذ     

أو لبيع  ، لى الوقوف فى الطرق لتنظيف السياراتمن التعليم إ

بدلا من أن ، توافرة فى جميع المحلات الم   ةبعض الأشياء التافه

حترمة ، الأمر الذى جعل يتعلموا صنعة يحترفون منها مهنة م  

 االغالب الأعم من أصحاب الورش والحرف لا يجدون صبيً 

  .يعاونهم فى أعمالهم
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 ثالثالمبحث ال

 لنبوية والإمامةالسنة ا
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قدمة :   
ُ
 م
ى مقدمة البحث أن أصول تشريع فريضة الزكاة فبينت      

الثابتة والتى لا مجال للرأى والاجتهاد فيها هى أن الزكاة تؤخذ 

 من أموال الأغنياء وتنفق على المصارف الشرعية المقررة لها 

 وأولها مصرف الفقراء والمساكين.

ى هذا الموضوع أن الكثير من العلماء والإشكالية ف      

فى تحديد أصناف الأموال  يعتقدون أن ما ورد عن رسول الله 

ومقدار الزكاة فيها ي عد من الأصول التى يجب ، وأنصبتها 

 الالتزام بها حرفي اً ، ولا يجوز الاجتهاد ولا مجال للرأى فيها.

قف على لذلك أرى أنه يجب علينا أن نحقق هذه المسألة لن    

فى التطبيق  ما ي عد أصولا تشريعية مما روى عن رسول الله 

 العملى لفريضة الزكاة ، وما يتغير بتغير الزمان والمكان.

 تعريف :  
السنة النبوية فى اصطلاح الأصوليين هى ما ورد عن رسول    

 أو تقرير.، أو فعل ، من قول   الله

ة الأحكام بعد القرآن الكريم وت عد السنة الدليل الثانى من أدل      

التى يتم من خلالها استنباط الأحكام الشرعية الخمسة 

 .المعروفة



 68 

  فى : وتتمثل تلك الأحكام      

باح ـ المكروه ـ الحرام}   { الفرض ـ الم ستحب ـ الم 

 :  قال  وحجية السنة ثابتة بكتاب الله     

                                 

                            

  (1) 

  : وقال                      

   2)) 

وأفعاله معروفة ، أما تقريره فيعنى  ل رسول الله وأقوا     

سمع قولا أو رأى فعلا لأحد الصحابة فسكت عنه ، بما  أنه 

 يعنى موافقته على هذا القول أو الفعل.

} كنا ن صلى  قال : مثال ذلك : ما رواه أنس بن مالك      

ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة  على عهد النبى 

 (3)يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا { رسول الله  المغرب ، وكان

                                           
 31الأحزاب ـ  - 1

 8الحشر ـ  - 2

 باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب -أخرجه مسلم ـ كتاب صلاة المسافرين  - 3
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 السنة والوحى :      

عن طريق رسوله الأمين  لرسوله  وقد أوحى الله      

 بالقرآن الكريم. جبريل 

 :   قال                      

          (1) 

بالسنة النبوية الم فصلة لما أ جمل  لرسوله  كما أوحى     

قيدة لما أ طلق مم فى القرآن الكريم  ، أو الم    أو الم خصصة لما ع 

 :  وفى ذلك يقول أسعد الخلق 

 (2)} ألا إنى أ وتيت الكتاب ومثله معه {

 تشريع :السنة وال
وقد بين العلماء أن السنة النبوية التى ت عد الأصل الثانى فى       

أدلة التشريع هى الس نة التى ق صد بها التشريع وجاءت بوحى 

 فهى ثابتة إلى قيام الساعة. من المولى 

ولم ي قصد به  أما غير ذلك مما روى عن رسول الله      

 التشريع فلا ي عد من أدلة الأحكام.

                                           
 111:  112 -الشعراء  - 1

من حديث المقدام بن معد  ـكتاب السنة ـ باب لزوم السنة ـ أخرجه أبو داود فى سننه  - 2

 يكرب 
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 مثال ذلك :      

     عاداته  بمقتضى طبيعته البشرية فى الأكل والشرب

 . وعادات قومه التى عمل بها  ،والنوم 

    وتدبيره الإنسانى فى أمور ، تجاربه وخبراته الشخصية

نيا   من تجارة وزراعة وغير ذلك.، الد 

    الأمور التى اختص بها رسول الله  دون قومه ، مثل

 .(1)الليل ، والوصال فى الصيام  وتعدد زوجاته وجوب قيام 

 الإمامة :     

ولا ي عد من التشريع  كذلك فمما روى عن رسول الله      

بوصفه حاكمًا وإمامًا  كل ما صدر عنه  الم وحى به إليه 

 وقصد به تدبير شئون الأمة وسياستها.، للأمة 

 قتبس منها :، ن والأمثلة على ذلك كثيرة مما روى عنه    

  قوله  : فى الحديث 

 (2)} من أحيا أرضًا ميتةً فهى له {

                                           
قه للأستاذ / عبد الوهاب خلاف ص   - 1 سابق ( 22،  23أصول الف أصول  - ) مرجع 

قه  - ) مرجع سابق ( 88،  88للأستاذ / على حسب الله ص  ىالتشريع الإسلام أصول الف

 1181ـ  طبعة  12 ، 13للأستاذ الدكتور/ عبد المجيد مطلوب ص  ىالإسلام

         بسند صحيح ديث جابر بن عبد الله من ح، والترمذى ، وأبو داود ، أخرجه أحمد  - 2

 ( 31ص  1) فيض القدير ج 
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يقول الإمام الأكبر الشيخ / محمود شلتوت ـ شيخ الأزهر      

 " الإسلام عقيدة وشريعة "  الراحل ـ رحمة الله عليه ـ فى كتابه

بطريق  " واختلف العلماء فى ذلك ، هل صدر عنه      

ا لكل أحد أن يحى أرضًا ليس التبليغ والفتوى فيكو ن حكمًا عام ً

لأحد حق فيها فتكون له ، أذن الإمام فى ذلك أو لم يأذن ، أو أنه 

ا ولا ، إمامته ورياسته  رصادر عنه باعتبا فلا يكون حكمًا عام ً

 (1)يجوز لأحد إحياء الأرض المذكورة إلا بإذن الإمام "

 ن البوطى : يقول الأستاذ الدكتور / محمد سعيد رمضا     

 " ذهبت الحنفية إلى أن هذا الحديث من قبيل تصرفه      

فللإمام من بعده أن يعيد النظر فى السماح بذلك حسب  .بالإمامة

 ولذلك لا يجوز لأحد أن ي حى أرضًا إلا بإذن الإمام. ،المصلحة 

وذهبت الشافعية والمالكية إلى أنه من قبيل التصرف       

، فلمن شاء أن ي حى موات  ب من تصرفاته بالفتوى لأنه الغال

 (2)الأرض دون استئذان من الإمام "

  قوله : فى الحديث 

 (3)} من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه {
                                           

 ـ ) مرجع سابق ( 233الإسلام عقيدة وشريعة ـ ص  - 1

 دار الفكر العربى ـ دمشق ـ  - 182ضوابط المصلحة فى الشريعة الإسلامية ـ ص  - 2

مس ـ باب ـ } البخارى ـ كتاب فرائض الخ متفق على صحته من حديث أبى قتادة  - 3

 المغازى { } مسلم ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب استحقاق القاتل السلب {
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اختلف العلماء أيضًا فى حكم هذا الحديث على النحو       

  الم شار إليه فى الحديث السابق.

ن أئمة الفقه والعلماء وقد حقق هذا الموضوع العديد م      

 الأجلاء نقتبس منهم ما يلى :

       يقول الإمام شهاب الدين القرافى المالكى ـ  رحمه الله ـ 

هـ { فى كتابه } الإحكام فى تمييز الفتاوى عن  182:  121} 

 الأحكام وتصرف القاضى والإمام { ما نصه :

عل ما ليس وأن ي فتى وله أن يف، " إن للإمام أن يقضى        

وحوز ، وإنشاء الحروب ، كجمع الجيوش  ، بفتيا ولا قضاء

 .وقتل الطغاة، وتولية الولاة ، الأموال وصرفها فى مصارفها 

ولا  ، ىالقاضوهى أمور كثيرة تختص به لا ي شاركه فيها      

فتى   فكل إمام قاض وم فت.، الم 

 : أقضاكم على  ونبه على هذه الخصائص قوله      

 .م بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأعلمك

: مروا  بقوله  إلى إمامة أبى بكر الصديق  وأشار      

 أبا بكر فليصل بالناس.

قال العلماء وإذا كان معاذ أعلم بالحلال والحرام فهو أقضى      

 : أقضاكم على ؟ فما معنى قوله ، أجمعين  الصحابة 
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لتفطن لوجوه حجاج بأن القضاء يرجع إلى ا أجابوا      

وقد يكون الإنسان أعلم بالحلال والحرام وهو بعيد ، الخصوم 

والمكايدة والتنبه ، الصادرة من الخصوم  عن التفطن للخـدع

تحاكمين.  بوجه الصواب من أقوال الم 

يحتاج إلى فراسة عظيمة ويقظة ، فهذا باب آخر عظيم     

الله تعالى وافرة وقريحة باهرة ودربة مساعدة وإعانة من 

عاضدة. فهذا كله محتاج إليه بعد تحصيل الفتاوى فقد يكون 

 الأقضى أقل فتيا حينئذ. 

:  وبين قوله  ،: أقضاكم على  فلا تناقض بين قوله       

 وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل.

وظهر حينئذ أن القضاء يعتمد الحجاج والف تيا تعتمد الأدلة.     

ام الزائد على هذين يعتمد المصلحة الراجحة أو وأن تصرف الإم

 (1)ى حق الأمة "فالخاصة 

وقد حقق هذا الموضوع أيضًا الإمام الأكبر الشيخ / محمود       

شلتوت ـ شيخ الأزهر الراحل ـ رحمة الله عليه ـ فى كتابه القيم       

} الإسلام عقيدة وشريعة { ولكنه اعتبر ما صدر عن رسول الله 

 وفرق بينها وبين  ، ته إمامًا يدخل فى السنة التشريعيةبصف

 .السنة التى جاءت بوحى من المولى 

                                           
الإحكام فى تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضى والإمام ـ مكتبة المطبوعات  - 1

 11:  21عبد الفتاح أبو غدة ـ ص  0الإسلامية ـ حلب ـ الطبعة الثانية  ـ تحقيق أ 
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وخلاصة قوله أن السنة النبوية الشريفة تنقسم إلى       

 تشريعية وغير تشريعية.

فى الأكل  فالسنة التى لا تعتبر تشريعًا مثل : عاداته      

 تدبيره الإنسانى.و، وتجاربه الشخصية  ، والنوم، والشرب 

 أما السنة التشريعية فعلى قسمين ، عام وخاص.     

   أما العام فهو ما جاء على وجه التبليغ عن رب العزة      

أو  ،   ، أو تخصيصًا عامًابيان ما ورد فى القرآن مجملًا  مثل :

 وهذا تشريع عام إلى يوم القيامة.، طلقاً ...... تقييدًا م  

بوصف الإمامة  الخاص فهو ما صدر عنه  أما التشريع     

والرياسة العامة لجماعة المسلمين : كبعث الجيوش للقتال 

 وصرف أموال بيت المال فى جهاتها ، وجمعها من محالها ..... 

وحكم هذا أنه ليس تشريعًا عامًا ، فلا يجوز الإقدام عليه إلا      

تلقاء نفسه  بإذن الإمام ، وليس لأحد أن يفعل شيئ اً منه من

 فعله أو طلبه. بحجة أن النبى 

 ثم قال ـ رحمة الله عليه ـ :      

فيد جد ًا معرفة الجهة التى صدر عنها       " هذا ومن الم 

ولا ينظر فيه إلا من  ، وكثيرًا ما تخفى فيما ينقل عنه، التصرف 

 أو أقره.،  أو قاله، فعله  جهة أن الرسول 
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  بأنه شرع أو دين  رًا مما نقل عنه ومن هنا نجد أن كثي    

أو مندوب ، وهو لم يكن فى الحقيقة صادر على وجه ، وسنة 

 .التـشـريع أصـلًا 

  بصفة البشرية  وقد كثر ذلك فى الأفعال الصادرة عنه      

 أو العادة والتجارب.

ا أن ما صدر على وجه الإمامة أو القضاء قد       ونجد أيض ً

ريع عام ، ومن ذلك تضطرب الأحكام وتختلط ي أخذ على أنه تش

 الجهات.

وقد تكون معرفة الجهة فيما ي نقل من كل ذلك واضحة جلية        

 فيتقيد كل فعل بالجهة التى صدر عنها.  

وقد يشتبه الأمر على الناظر فى معرفة الجهة التى صدر      

فى صفة التشريع تبعاً  عنها الفعل فيقع خلاف بين الع لماء

 (1)لخلافهم فى الجهة التى صدر عنها ذلك التشريع "

وللأستاذ للدكتور / محمد سعيد رمضان البوطى ـ رئيس       

جامعة  والعميد السابق لكلية الشريعة، قسم الفقه الإسلامى 

 : دمشق ـ بحث عظيم النفع فى هذا الموضوع فى كتابه القيم

 } ضوابط المصلحة فى الشريعة الإسلامية {

                                           
 232:  231مرجع سابق ـ ص  - 1
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الفرق بين تصرف الرسول  } : قال فضيلته تحت عنوان    

 ما نصه :{ بالفتوى وتصرفه بالإمامة 

" ينبغى أن نعلم أن معنى وجوب العمل بالسنة ـ مطلقاً     

 ينقسم إلى قسمين :

أحدهما : التزام العمل بمدلولها دون تبديل أو تحريف فيه     

  أو إذن إمام إلى يوم الدين ، من غير أى اعتبار لحكم حاكم 

راعى فى الغالب من سنته  ، وقد ضبطه  وهذا المعنـى هـو الم 

 .بالفتوى والتبليغ صرف فيه العلماء بأنه ما ت  

        وأنواع العبادات، والزكاة ، وذلك كسنته فى الصلاة      

  فى مثل هذا لا يعدو ترجمة حكم الله تعالى  إذ أن عمله 

وليس له فى ذلك من خيرة لأى ،  وبيانه التفصيلى للخلائق

 تغيير أو تبديل.

عالجة  : التزام خطته ومبدئه  ىالثان     فى سياسة الأمور وم 

فيما لا  القضايا ، وخطته فيهما إنما هى تحرى حكم الله 

 شاهد قاطعًا بالوسائل والأسباب الحكيمة. 

ولما كانت قيمة الوسائل والأسباب وطرق الحكمة وحسن     

وبين بلد وأخرى ، كان ، كل ذلك يختلف من حين لآخر  ،بير التد

التزام خطته ومنهجه ليس باتباع جزئيات أعماله ووقائع 

 .مفصولة عن أساسها ودستورها الكلى ىأحواله من حيث هى أ



 77 

أن يكون ابتعادًا عن مبدئه ومنهاجه فى  ىبل إن ذلك حر     

التزام الأساس وإنما يكون ذلك ب ،كثير من الظروف والحالات 

 والمبدأ العام الشامل لتلك الجزئيات وأشباهها.، الكلى 

ولا تخلوا سنته الشريفة من الكثير من هذا النوع ، وقد      

بوصف كونه  ضبطه العلماء بأنه ما تصرف فيه رسول الله 

 إمامًا وحاكمًا.

وأساس الفرق بين هذين النوعين يعتمد على الفرق الواضح     

ى الإمامة والفتوى ، وهما منصبان منبثقان من جملة بين منصب

  السنة الشريفة وهديها.

بمقتضى محض الإمامة فى كثير من الشئون    وتصرفه      

تفق عليه فى الجملة لدى الأئمة ، وإن وقع الخلاف بينهم فى  م 

 تفصيل جزئياتها "

وبعد أن عرض فضيلته بعض المسائل الفقهية الم ختلف      

 بين الأئمة قال : فيها

 فى تصرفاته مسلكين : " وفى الجملة فقد سلك رسول الله    

 أحدهما تنفيذ جوهر الأحكام الباقية إلى يوم الدين.       

الثانى استعمال الوسائل إلى تنفيذها ، واتباع السنة فى       

 . استعمال الوسائل يكون من حيث التوصل إلى تنفيذ حكم الله 
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  من حيث الجمود عند جزئياتها بقطع النظر عن لا        

 (1)نتائجها "

فى الزكاة مما لا  وي لاحظ هنا أن فضيلته قد عد سنته     

يجوز فيه التغيير ولا التبديل ، وهو ما انتهى بحثنا هذا إلى 

 وفق ما سبق عرضه تفصيلاً. ، خلافه 

وقد قامت دار نهضة مصر بنشر كتاب قيم فى سلسلة       

 نوير الإسلامى تحت عنوان : الت

 } السنة التشريعية وغير التشريعية {

 اشترك فى كتابته أربعة من العلماء الأجلاء ، هم :     

 الشيخ / محمد الطاهر بن عاشور       

 الشيخ على الخفيف       

 الأستاذ الدكتور / محمد عمارة     

 الأستاذ الدكتور / محمد سليم العوا        

وقد تضمن بحوثاً قيمة تؤكد على ما ذكرناه فى هذا      

 الموضوع.
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 الإمامة وأحكام الزكاة :       

قتضيات وواجبات الإمامة فى الإسلام جمع الزكاة         من م 

 : قال ، وإنفاقها فى مصارفها الشرعية 

                       

          )1) 

  بصفته نبياً م رسلا  فالأمر هنا لا يختص به رسول الله       

وإنما بصفته حاكمًا وإمامًا ، وعلى ذلك يمتد الأمر لكل أئمة 

 وحكام الم سلمين.

 ومن الأدلة على ذلك :     

     بن الخطاب  اجتهاد ع مر  فى فرض الزكاة على الخيل

 بما يتوافق مع ما بلغه عن قيمة الخيل فى اليمن. 

 .فقد ذهب الإمام أبو حنيفة لوجوب الزكاة فى الخيل السائمة     

ومما احتج به فى ذلك ما أخرجه عبد الرزاق والبيهقى عن      

( مـن  يعلى بن أمية قال :  " ابتاع عبد الرحمـن ) أخـو يـعـلـى

رجـل مـن أهـل اليمن فرسًا أنثى بمائة قلوص ) ناقة شابة ( 

 .فندم البائع ولحق بعمر فقال : غصبنى يعلى وأخوه فرسًا لى

                                           
 102التوبة ـ  - 1
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مر إلى يعلى أن الحق بى         .فآتاه ، فأخبره الخبر ،فكتب ع 

مر : إن الخيل لتبلغ هذا عندكم ؟ ما علمت أن فرسًا       فقال ع 

  من كل أربعين شاة ولا نأخذ من الخيل شيئاً يبلغ هذا ، نأخذ 

 (1)خذ من كل فرس دينارًا "

      مر بن الخطاب فى سهم المؤلفة قلوبهم  اجتهاد ع 

 :  لتغير الأحوال بما يتوافق مع الواقع المعاصر له وقوله 

فأما  ، كان يعطيكم ليؤلفكم على الإسلام " إن رسول الله      

دينه ، فإن ثبتم على الإسلام وإلا فليس بيننا  اليوم فقد أعز الله

 ( 2)وبينكم إلا السيف "

يتميز به الأغنياء الذين تجب  ىلذلك فإن تحديد المعيار الذي    

هو من واجبات ، عليهم الزكاة ، والفقراء الم ستحقون لها 

فى  الحاكم بصفته إمام للم سلمين ، وما ورد عن رسول الله 

ي عد ، ومقدار الزكاة فيها ، وأنصبتها ، ال تحديد أصناف الأمو

 من الأمور التى تتغير بتغير الزمان والمكان.
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ُ
 لاصة البحثخ

ها والتى تتضح امن العرض السابق للإشكاليات التى طرحن     

نا ئقهاف  الكثير من لفقه الزكاة الذى يتمسك  ىفى التطبيق العمل

  إلى الأمور ص من البحث به حتى الآن فى فتاواهم ، نخل  

 التالية : 

بغض   طلق أموال الأغنياءفرض الزكاة فى م   ـ إن الله  1     

أو ،  سواء ناتجة من العمل، النظر عن مصدر تلك الأموال 

 ا.أو العمل ورأس المال معً  ، رأس المال

 الشهرىوالفقير هو الدخل  ىـ  إن معيار التفرقة بين الغن 2     

قرره الجهات عن حد الكفاية الذى ت  فمن زاد دخله ، للفرد 

على أسس  يتم بناءً والذى، تخصصة فى البحوث الاقتصادية الم  

ن تجب عليهم زكاة يعد من الأغنياء الذي   ،بها  عترفعلمية م  

 .حدهذا الما زاد من دخلهم عن يالمال ف

ـ  إن الأسلوب الأمثل والذى يتوافق مع العدالة والحكمة  3     

فرض الزكاة على ما هو أن ت   الشارع الحكيم  دهاالتى ينش  

عن حد الكفاية ، أما المؤسسات  ىزاد من دخل الشخص الطبيع

جب حساب الزكاة على صافى أرباحها السنوية يوالشركات ف

 ها.وليس على رؤوس أموال
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 ا، وقياسً  ىـ  معدل الزكاة الذى يتناسب مع الواقع الحال 2     

هو نصف  [سقى بالآلة ما ي  يف ]على زكاة الزروع والثمار 

على زكاة  اخرج العشر قياسً فمن أراد أن ي   [ % 1 ]العشر 

 .ما سقت السماء ، فهو خير له وللفقراءيالزروع والثمار ف

بحسب ما يتيسر  اأو سنويً  اـ  جواز إخراج الزكاة شهريً  1     

 .وبما يحقق مصلحة الفقراء ىكزللم  

على  احاكيً  ظم ولا أجل من قوله وفى الختام لا أجد أع       

 : لسان نبيه شعيب 

                 

       (1) 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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